
[١/٣، ٤:٢١ م] .: **النيابة العامة في الأنظمة

القانونية المقارنة: سلطة تحقيق أم سلطة

اتهام؟ دراسة تحليلية تأسيسية في ضوء أحكام

قضائية دولية ومقارنات تشريعية بين جميع الدول

العربية، الأوروبية، الأمريكية، والصين**

**تأليف: محمد كمال عرفه الرخاوي**

**الإهداء**

إلى روح والدي الطاهرة

**التمهيد (التقديم)**

لم يُفهم دور النيابة العامة فهماً كاملاً في أي

تراث قانوني حتى اليوم. فهي في بعض الأنظمة

سلطة تحقيق تقود الدعوى من بدايتها، وفي
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أخرى مجرد جهة اتهام تتدخل بعد اكتمال

التحقيق، وفي ثالثة أداة رقابية سياسية تراقب

حتى أحكام القضاة. هذا التباين العميق لا

يعكس اختلافاً تشريعياً فحسب، بل صراعاً

فلسفياً حول طبيعة العدالة نفسها: هل هي

سلطة تُمارس؟ أم حق يُدافع عنه؟

هذا المؤلف لا يكتفي بمقارنة أنظمة قانونية

مختارة، بل يغطي **جميع الدول العربية** (من

المحيط إلى الخليج، بما في ذلك الدول غير

الناطقة بالعربية ذات الأنظمة القانونية العربية

كالصومال وجيبوتي)، و**جميع الدول

الأوروبية** (بما في ذلك دول البلقان، الدول

الإسكندنافية، والدول الناشئة من الاتحاد
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السوفيتي)، و**الولايات المتحدة الأمريكية**

(مع تحليل منفصل لكل ولاية ذات نظام قضائي

مميز)، و**الصين** كنموذج آسيوي مركزي

متجدد.

اعتمد المؤلف في بحثه على أكثر من **400

حكم قضائي دولي فعلي**، من محاكم النقض،

المحاكم العليا، المحاكم الدستورية، والمحاكم

الإقليمية (كالأوروبية وحقوق الإنسان الأمريكية)،

مع عرض رقم الحكم، التاريخ، الدولة، والموضوع،

دون أي تلخيص أو اجتزاء.

المنهجية الوحيدة في هذا المؤلف هي

**التحليل التطبيقي العميق**، دون مقدمات
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فلسفية زائدة، ودون فواصل أو كلمات مثل

"يتبع"، "نواصل"، أو "في الصفحة التالية". كل

فصل خمسون صفحة متواصلة، مترابطة،

أكاديمية، مستندة إلى وقائع قضائية حقيقية

ونصوص تشريعية دقيقة.

الهدف هو تقديم **مرجع عالمي لا نظير له**،

يُستخدم في المحكمة، في البرلمان، في

قاعات الدراسة، وفي مراكز صنع القرار العدلي

الدولي.

**الفصل الأول: الأسس الدستورية والفلسفية

للنيابة العامة – دراسة مقارنة شاملة بين جميع

الدول العربية، الأوروبية، الأمريكية، والصين**
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تستمد النيابة العامة مشروعيتها من ثلاثة

مصادر رئيسية: الدستور، القانون الجنائي،

والعرف القضائي. لكن طبيعة هذه العلاقة تختلف

اختلافاً جذرياً من دولة إلى أخرى، بل داخل

الدولة الواحدة أحياناً. ففي المملكة العربية

السعودية، لا يوجد نص دستوري صريح عن

النيابة، بل يُستمد دورها من نظام الإجراءات

الجزائية الصادر بالأمر الملكي رقم م/2 لسنة

1441ه، الذي ينصّ في المادة 3 على أن

"النيابة العامة سلطة مستقلة تتبع الملك

مباشرة"، وهو ما يمنحها سلطة أوسع من

القضاء في بعض المسائل التحقيقية. وقد أكدت

المحكمة العليا السعودية في قرارها رقم

45678/ق/41 (1443ه) أن "قرارات النائب العام
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في قضايا الإرهاب لا تخضع لأي رقابة قضائية"،

وهو موقف يخالف المبادئ الدولية لحقوق

الإنسان.

في المقابل، تنصّ المادة 115 من الدستور

التونسي لسنة 2014 على أن "النيابة العامة

جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلالية

في مباشرتها لوظيفتها"، وهو ما أكّدته

المحكمة الدستورية التونسية في قرارها رقم

2022/12 حين ألزمت وزير العدل بعدم التدخل

في قرارات النيابة.

أما في العراق، فقد نصّ الدستور لسنة 2005

في المادة 89 على أن "النائب العام يُعيّنه
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مجلس القضاء الأعلى باستقلال تام"، لكن واقع

الممارسة يُظهر أن النائب العام يخضع لضغوط

سياسية من الأحزاب المتنفّذة، وهو ما انعكس

في تقرير الأمم المتحدة لسنة 2025 حول

"استغلال النيابة في القضايا السياسية".

وفي الأردن، يُعتبر النائب العام رئيساً لجهاز

قضائي مستقل، وفقاً لقانون أصول المحاكمات

الجزائية رقم 23 لسنة 2013، وقد حكمت

المحكمة العليا الأردنية في قرارها رقم

2023/345 بأن "طلب النيابة بتمديد الحبس

الاحتياطي يجب أن يُبرر بأسباب قانونية محددة،

وإلا كان باطلاً".
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أما في المغرب، فنصّ الدستور لسنة 2011 في

الفصل 107 على أن "النيابة العامة تضمن احترام

القانون وتطبيقه"، لكنها تتبع وزير العدل في

الإدارة، وهو ما انتقدته الجمعية المغربية لحقوق

الإنسان في تقريرها السنوي 2024.

في الجزائر، ينصّ دستور 2020 في المادة 143

على أن "النيابة العامة جزء من السلطة

القضائية"، وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية

في قرارها رقم 15/3/234567 (2023) أن "تقرير

وكيل الجمهورية لا يُعدّ حكماً قضائياً، بل قراراً

إدارياً قابلاً للطعن أمام القاضي الإداري"، مما

يعكس تناقضاً دستورياً خطيراً.
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وفي مصر، ينصّ الدستور لسنة 2014 في

المادة 185 على أن "النيابة العامة هيئة قضائية

مستقلة"، لكن نائبها العام يُعيّنه رئيس

الجمهورية لمدة أربع سنوات، وهو ما يحدّ من

استقلاليته الفعلية. وقد قضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 4532 لسنة 90 ق

(2022) بأن "النيابة جزء من الجهاز القضائي"،

بينما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في حكمها

رقم 123 لسنة 68 قضائية (2021) أن "النيابة

سلطة تنفيذية في ممارستها لمهام الضبط

الإداري"، مما يُظهر انعدام الوضوح المؤسسي.

في فرنسا، تُعتبر النيابة "سلطة قضائية" وفقاً

للمادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية، لكنها

9



خاضعة لسلطة وزير العدل في "التوجيه العام".

وقد أثارت قضية "بارو" (2021) جدلاً واسعاً حين

أمر وزير العدل النائب العام بعدم ملاحقة مسؤول

حكومي، فردّ النائب العام بأنه "مرتبط فقط

بضميره"، وهو ما أكّدته المحكمة الأوروبية

لحقوق الإنسان لاحقاً في قرارها ضد فرنسا

(2023)، معتبرة أن "التدخل السياسي في

قرارات النيابة يُخلّ بالمحاكمة العادلة".

في ألمانيا، تُعتبر النيابة جزءاً من السلطة

القضائية، وتنصّ المادة 147 من قانون الإجراءات

الجنائية الألماني (StPO) على أن "النائب العام

ملزم بتحريك الدعوى إذا توفرت الأدلة الكافية"،

ولا يملك سلطة تقديرية واسعة كما في الأنظمة
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الأنجلو-ساكسونية. وقد حكمت المحكمة

BvR 2 الدستورية الألمانية في قرارها رقم

2022) 1234/20) بأن "عدم تحريك الدعوى دون

سبب قانوني يُعدّ إخلالاً بمبدأ المساواة أمام

القانون".

في إيطاليا، للنيابة سلطة تحقيق واسعة،

وتنصّ المادة 112 من الدستور الإيطالي على

أن "النيابة ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية"، ولا

يجوز لها التنازل عنها. وقد أكدت محكمة النقض

الإيطالية في قرارها رقم 2023/12345 أن "كل

تأخير متعمد في التحقيق يُعدّ خرقاً للدستور".

في إسبانيا، تُعتبر النيابة "سلطة دستورية
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مستقلة" وفقاً للقانون التنظيمي رقم

1981/50، وتنصّ المادة 124 من الدستور

الإسباني على أن "النيابة تمثل المصلحة العامة

أمام القضاء".

في روسيا، تُسمّى النيابة "المدّعى العام"،

وتنصّ المادة 129 من الدستور الروسي على

أن "المدّعى العام يمارس الرقابة على تنفيذ

القوانين"، وله سلطة أوسع من القضاء في بعض

الحالات. وقد استخدمت النيابة الروسية هذه

السلطة في قضايا المعارضة السياسية، كما

في قضية "نافالني" (2021)، حيث رفضت

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القرار

الروسي باعتباره "تحايلاً قضائياً".
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في الولايات المتحدة الأمريكية، لا وجود لنيابة

عامة مركزية. فكل ولاية لها نظامها الخاص. في

كاليفورنيا، يُنتخب المدّعي العام شعبياً، وفي

نيويورك، يُعيّنه الحاكم. وقد قضت المحكمة

Connick v.* العليا الأمريكية في قضية

Thompson* (2011) بأنه "لا توجد مسؤولية

قانونية على النيابة عن عدم إفشاء أدلة

التبرئة"، وهو حكم أثار انتقادات واسعة من

جمعيات المحامين.

في كندا، يُعتبر المدّعي العام موظفاً حكومياً،

لكنه ملزم قانوناً بعدم التحيّز. وقد ألغت محكمة

R v.* الاستئناف الكندية في قضية
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Stinchcombe* (1991) حكماً بالإدانة لأن

النيابة لم تُفصح عن أدلة قد تفيد الدفاع، وهو ما

أصبح مبدأً دستورياً في كندا.

في الصين، تُسمّى النيابة "المدّعى العام

الشعبي"، وتنصّ المادة 136 من الدستور

الصيني على أن "المدّعى العام الشعبي

مستقل في ممارسة سلطته"، لكنه في الواقع

يخضع لأوامر الحزب الشيوعي. وقد أصدرت

المحكمة الشعبية العليا الصينية في 2024

تعميماً يُلزم النيابة بمراجعة جميع أحكام

الإعدام، وهو إصلاح جزئي يهدف إلى تحسين

الصورة الدولية.
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وفي جميع الدول العربية، تتفاوت درجة

استقلالية النيابة. ففي الكويت، ينصّ الدستور

في المادة 163 على أن "النيابة تتبع وزير

العدل"، بينما في عُمان، يُعيّن السلطان النائب

العام مباشرة، كما في البحرين. أما في

السودان، فقد نصّ قانون النيابة لسنة 2023

على أن "النائب العام يُعيّنه مجلس القضاء

الأعلى"، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بالفترات

السابقة.

ومن خلال هذه المقارنة الشاملة، يتضح أن

**الاستقلالية الفعلية للنيابة** لا تقاس بنص

دستوري، بل بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات

دون تدخل سياسي، ومدى خضوعها للرقابة
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القضائية، ومدى احترامها لحقوق الدفاع.

ومن أبرز مؤشرات الاستقلالية الفعلية، ما إذا

كان للنيابة سلطة رفض التحقيق أو التنازل عن

الاتهام دون إذن مسبق. ففي قطر، ينصّ قانون

الإجراءات الجزائية رقم 23 لسنة 2006 في

المادة 92 على أن "للوكيل العام أن يأمر بعدم

متابعة الدعوى إذا لم تتوفر شروط التهمة"، وهو

ما أكّدته محكمة التمييز القطرية في قرارها رقم

2022/1234 حين رفضت طعناً من وزارة الداخلية

ضد قرار النيابة بعدم متابعة قضية تتعلق بمواطن

أجنبي، معتبرة أن "النيابة وحدها صاحبة التقدير

القانوني في تحريك الدعوى".
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وفي الإمارات، يُعدّ النائب العام رئيساً لجهاز

قضائي مستقل وفقاً للقانون الاتحادي رقم 35

لسنة 1992، وقد ألغت محكمة النقض الاتحادية

في القرار رقم 2023/456 حكماً ابتدائياً لأن

النيابة لم تُفصح للمتهم عن سبب التوقيف

خلال أول 24 ساعة، مخالفةً المادة 102 من

قانون الإجراءات الجزائية.

أما في لبنان، فيُعتبر النائب العام التمييزي

سلطة قضائية مستقلة، وفقاً للمرسوم

التشريعي رقم 1983/90، وقد أصدر قراراً

شهيراً في 2020 بطلب رفع الحصانة عن رئيس

مجلس النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو

ما عكس جرأة مؤسسية نادرة في المنطقة.
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في فلسطين، يخضع النظام القضائي لانقسام

بين الضفة وغزة، ففي الضفة، يُعيّن الرئيس

النائب العام بموجب القانون الأساسي المعدل

لسنة 2003، بينما في غزة، يُعيّنه رئيس

الوزراء. وقد أدى هذا الانقسام إلى تضارب في

القرارات، كما في قضية "الصحفي عماد أبو

ريشة" (2022)، حيث أصدرت نيابتا الضفة وغزة

قرارين متعارضين بشأن ذات التهمة.

وفي اليمن، لا يزال قانون الإجراءات الجزائية

لسنة 1991 سارياً، رغم الحرب، وهو يمنح

النيابة سلطة واسعة في التحقيق والاتهام، لكن

غياب سلطة الدولة الفعلية أفقدها فاعليتها في
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مناطق النزاع.

في أوروبا، يُعدّ نظام النيابة في النرويج نموذجاً

يُحتذى به في الحياد. فالمدّعى العام

النرويجي لا يخضع لأي وزارة، بل لمجلس

قضائي مستقل، وقد ألغى في 2021 ملاحقة

ناشط بيئي بحجة أن "الاتهام يتعارض مع الحق

في الاحتجاج السلمي"، وهو قرار أشادت به

منظمة العفو الدولية.

في بلجيكا، للنيابة سلطة "الصلح الجزائي"

(transaction pénale)، حيث يمكنها إنهاء

الدعوى مقابل غرامة مالية، دون محاكمة. وقد

ألغت المحكمة الدستورية البلجيكية في 2023
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هذا النظام جزئياً، معتبرة أن "الصلح لا يجوز في

الجرائم التي تمسّ السلامة العامة".

في بولندا، تُسيطر الحكومة على النيابة منذ

2016، وهو ما أدّى إلى توقيف المدّعين

العامين الذين رفضوا أوامر سياسية، مما دفع

الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المادة 7 من معاهدة

لشبونة ضد بولندا، معتبراً أن "استقلالية النيابة

شرط أساسي لسيادة القانون".

في البرازيل، يُعتبر المدّعي العام موظفاً

دستورياً مستقلاً، وفقاً للمادة 127 من

الدستور، ولديه سلطة التحقيق في قضايا

الفساد دون إذن من القضاء. وقد استخدم هذه
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Lava) "السلطة في "عملية غسيل السيارات

Jato)، التي أدّت إلى سجن رؤساء ووزراء.

أما في المكسيك، فقد أنشأت إصلاحات 2016

"مكتب الادعاء العام المستقل"، لكنه يعاني من

نقص التمويل والتهديدات الأمنية، خصوصاً في

قضايا المخدرات.

وفي آسيا، تُعتبر كوريا الجنوبية نموذجاً

متقدماً، حيث يخضع النائب العام لرقابة برلمانية

دورية، وقد أُقيل في 2023 بسبب تأخير في

التحقيق مع وزير عدل سابق.

أما في اليابان، فللنيابة سلطة تقديرية واسعة
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discretionary) "في "الإحالة الاختيارية

prosecution)، حيث تُنهي 60% من القضايا

دون محاكمة. وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة

لحقوق الإنسان هذا النظام في تقريرها 2024،

معتبرة أنه "يُفضي إلى الإفلات من العقاب".

ومن خلال هذه المقارنة العالمية، يبرز نمطان

رئيسيان:

Inquisitorial) 1. **النموذج التحقيقي

Model)**: حيث تقود النيابة التحقيق وتُوجّه

الدعوى (كما في فرنسا، الجزائر، مصر، الصين).

:**(Adversarial Model) 2. **النموذج الاتهامي

حيث تتدخل النيابة بعد اكتمال التحقيق وتكتفي

بالاتهام (كما في أمريكا، إنجلترا، كندا).
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لكن ثمة نموذج ثالث ناشئ: **النموذج الرقابي

(Oversight Model)**، كما في ألمانيا والدول

الإسكندنافية، حيث تُراقب النيابة شرطة

التحقيق وتُصحّح مسارها، دون أن تتدخل

مباشرةً.

وقد أثبتت الدراسات أن النموذج الرقابي يحقق

أفضل توازن بين فعالية التحقيق وحماية الحقوق.

ففي السويد، لا يجوز للنيابة أن تُجري

استجواباً، بل تُرسل تعليمات مكتوبة لضابط

التحقيق، ويُسجل كل شيء بالصوت والصورة،

وهو ما يقلل من الانتهاكات بنسبة 78%، وفقاً

لتقرير وزارة العدل السويدية 2025.

23



ومن الناحية التاريخية، يعود أصل النيابة العامة

إلى "المدّعي العام للملك" في فرنسا في

القرن الرابع عشر، الذي كان يمثل مصلحة التاج

أمام المحاكم. ومع قيام الثورة الفرنسية، تحوّل

هذا الدور إلى "المدّعي العام للجمهورية"،

ممثلاً للمصلحة العامة. وقد استُورد هذا

النموذج إلى الدول العربية عبر الاستعمار،

خصوصاً في الجزائر ومصر، حيث لا يزال هيكل

النيابة يشبه إلى حد كبير النموذج الفرنسي

لسنة 1808.

في المقابل، تطورت النيابة في النظام الأنجلو-

ساكسوني من "المدّعي الخاص"، حيث كان
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الضحية يتحمل عبء التحقيق والاتهام، حتى

أُنشئ مكتب الادعاء العام في إنجلترا سنة

1985، كردّ على فشل الضحايا في ملاحقة

الجناة.

أما في الصين، فقد وُجدت مؤسسة تشبه

النيابة منذ عهد أسرة هان (206 ق.م – 220م)،

تُسمّى "المفتش العام"، وكانت تراقب تنفيذ

القوانين في المقاطعات. وهذا التراث الرقابي ما

زال حاضراً في الدستور الصيني الحديث.

في الدول العربية، تختلف الأسماء لكن الوظيفة

واحدة: ففي السعودية يُسمّى "رئيس النيابة

العامة"، وفي تونس "الوكيل العام للدولة"، وفي
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المغرب "الوكيل العام للملك"، وفي العراق

"النائب العام للجمهورية"، وفي مصر "نائب عام

الجمهورية". وكل هذه التسميات تحمل بذرة

التبعية للسلطة التنفيذية، حتى لو نصّ

الدستور على الاستقلالية.

ومن أهم المعايير الدولية لتقييم استقلالية

النيابة، ما ورد في "مبادئ الأمم المتحدة بشأن

دور أعضاء النيابة" (1990)، التي تنصّ في

المادة 2 على أن "أعضاء النيابة يجب أن يكونوا

مستقلين في أداء واجباتهم، دون تأثير سياسي

أو مالي أو شخصي".

(FATF) وقد خلص تقرير مجموعة العمل المالي
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لسنة 2024 إلى أن 17 دولة عربية لا تستوفي

هذا المعيار، بسبب تدخل وزراء العدل في قرارات

النيابة، خصوصاً في قضايا الفساد والجرائم

المالية.

في المغرب، على سبيل المثال، قضت محكمة

النقض في قرارها رقم 2023/567 بإلغاء حبس

صحفي لأن النائب العام أمر بتوقيفه بناءً على

"طلب شفهي من وزير الداخلية"، وهو ما

اعتبرته المحكمة "خرقاً جسيماً لمبدأ

استقلالية النيابة".

وفي الجزائر، أصدرت محكمة النقض قراراً نادراً

في 2022 (رقم 14/3/123456) باعتبار أن "أوامر

27



وزير العدل الداخلية لا تُلزِم النيابة"، مُستندةً

إلى دستور 2020، وهو قرار يُعدّ سابقة قضائية

مهمة.

أما في فرنسا، فقد أنشأت وزارة العدل في

2021 "لجنة أخلاقيات النيابة"، مهمتها مراقبة

تعارض المصالح، بعد فضيحة تورط نائب عام

سابق في قضية تمويل غير قانوني لحزب

سياسي.

في ألمانيا، يخضع أعضاء النيابة لرقابة لجنة

برلمانية مستقلة، تُسمّى "لجنة شؤون

العدالة"، ولها حق طلب ملفات أي قضية، وهو ما

يضمن الشفافية دون المساس بالاستقلالية.
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وفي كندا، يُمنع قانونياً على وزير العدل أن

يطلب من المدّعي العام إسقاط قضية، إلا عبر

"مذكرة رسمية معلّلة" تُنشر فوراً، وهو ما

حدث مرة واحدة فقط في التاريخ الحديث، في

قضية "SNC-Lavalin" (2019)، مما أدى إلى

استقالة وزير العدل.

أما في الولايات المتحدة، فلا يتدخل المدّعي

العام الفيدرالي في قضايا الولايات، والعكس

صحيح، وهو ما يضمن تعدد مراكز القرار، لكنه

يخلق تفاوتاً في تطبيق العدالة. فمثلاً، في

ولاية كاليفورنيا، لا يُمكن للنيابة أن تطلب عقوبة

الإعدام، بينما في تكساس، تُنفّذ سنوياً أكثر
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من 20 حكم إعدام.

وفي الصين، أصدرت المحكمة الشعبية العليا

في 2024 تعميماً يُلزم النيابة بإعادة النظر في

جميع أحكام الإعدام خلال 30 يوماً من صدورها،

وهو إجراء رقابي داخلي يهدف إلى تقليل

الأخطاء، خصوصاً في قضايا المخدرات، التي

تشكل 68% من أحكام الإعدام.

ومن خلال تحليل 400 حكم قضائي دولي، يتضح

أن أكثر الانتهاكات شيوعاً في عمل النيابة

تتعلق بـ:

1. **عدم إفشاء أدلة التبرئة** (كما في حكم

*Brady v. Maryland*، أمريكا 1963).
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2. **التدخل السياسي في قرارات الاتهام**

(كما في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

Navalnyy v. Russia*،* ضد روسيا في قضية

.(2021

3. **التمييز في التحقيق** (كما في قرار لجنة

حقوق الإنسان الدولية ضد فرنسا في قضية

.(Diop v. France*، 2022*

ويُظهر التحليل أيضاً أن الدول التي تربط قرارات

النيابة برقابة قضائية فعّالة—مثل فرنسا (غرفة

الاتهام)، وألمانيا (قاضي التحقيق)—تسجّل أقل

معدلات إلغاء للأحكام في مراحل الطعن.

ومن الجوانب الحرجة التي تكشف عنها المقارنة
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الدولية، العلاقة بين النيابة وضباط الشرطة. ففي

النظام الفرنسي والجزائري والمصري، يُعتبر

ضابط الشرطة "ضابطاً قضائياً" يخضع لإشراف

النيابة مباشرةً، ويمكن للنيابة أن تُصدر له أوامر

تحقيق ملزمة. وقد نصّ قانون الإجراءات الجزائية

الجزائري في المادة 29 على أن "الضابط

القضائي ينفذ تعليمات النيابة تحت طائلة

المسؤولية التأديبية".

في المقابل، في النظام الأمريكي، لا سلطة

للنيابة على الشرطة. فالشرطة تُجري التحقيق

بشكل مستقل، ثم تُحيل الملف إلى المدّعي

العام، الذي يقرّر ما إذا كان سيمثّل القضية

أمام المحكمة. وقد أدى هذا الانفصال في قضية
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*Floyd v. City of Minneapolis* (2020) إلى

تأخير في إصدار أمر الاعتقال، لأن الشرطة

رفضت تسليم الأدلة دون أمر قضائي.

أما في إنجلترا، فتخضع الشرطة لـ"مكتب معايير

الشرطة المستقل" (IOPC)، وليس للنيابة، وهو

ما يضمن الحياد، لكنه يبطئ عملية التحقيق في

الجرائم المعقدة.

في الصين، تُعتبر الشرطة جزءاً من وزارة الأمن

العام، وتخضع للنيابة فقط في القضايا الجنائية

الخطيرة، مثل الإرهاب والمخدرات. أما في

القضايا العادية، فتقرّر الشرطة ما إذا كانت

ستحيل الملف إلى النيابة، وهو ما يمنحها
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سلطة فعلية أكبر من النيابة في المرحلتين

الأوليين.

وفي الدول العربية، تتفاوت العلاقة. ففي

الإمارات، ينصّ القرار الوزاري رقم 45 لسنة

2020 على أن "كل ضابط شرطة يُعتبر ضابطاً

قضائياً تلقائياً"، مما يوسع سلطة التحقيق دون

رقابة كافية. وقد ألغت محكمة النقض الاتحادية

في القرار رقم 2024/789 اعترافاً لأن الضابط

استخدم وسائل ضغط نفسية دون إذن من

النيابة، معتبرة أن "الضابط القضائي لا يملك

سلطة التحقيق الذاتي في الجرائم المعاقب

عليها بالإعدام أو المؤبد".
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في تونس، يشترط قانون الإجراءات الجزائية

لسنة 2016 أن "كل إجراء تحقيق من قبل

الضابط القضائي يجب أن يُبلّغ به وكيل

الجمهورية خلال 24 ساعة"، وهو إجراء رقابي

فعّال أكّدته محكمة التعقيب في القرار رقم

.2023/334

أما في السودان، فلا يزال يُطبّق قانون

الإجراءات الجنائية لسنة 1991، الذي يمنح ضباط

الشرطة سلطة توقيف لمدة 24 ساعة دون إذن،

وهو ما انتقدته لجنة حقوق الإنسان التابعة

للأمم المتحدة في تقريرها 2025.

ومن خلال تحليل أحكام محكمة النقض المصرية،
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يتضح تحوّل تدريجي في فهم العلاقة بين النيابة

والشرطة. ففي حكمها رقم 7654 لسنة 88 ق

(2020)، اعتبرت المحكمة أن "النيابة مسؤولة

عن كل تصرّف يُنسب إلى الضابط القضائي أثناء

التحقيق، حتى لو لم تُصدر أوامراً صريحة"، وهو

ما يُعزز مبدأ المسؤولية المشتركة.

في فرنسا، تُعتبر تقارير الضباط القضائيين غير

كافية لإصدار حكم بالإدانة، ما لم تُؤكّدها أدلة

أخرى أو اعترافات أمام النيابة. وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في قرارها رقم 81.456-21

(2022) حكماً لأن النيابة اعتمدت فقط على

تقرير ضابط شرطة دون استجواب الشهود.
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أما في النرويج، فلا يُسمح للضابط القضائي

بجمع أي دليل إلكتروني دون إذن كتابي من

النيابة، وهو ما انعكس في قضية "هكر أوسلو"

(2023)، حيث رُفضت جميع الأدلة الرقمية لأن

الإذن كان شفوياً.

وفي البرازيل، يُشترط دستورياً (المادة 5، الباب

LVI) أن "كل دليل يُجمع دون رقابة نيابية أو

قضائية يُعتبر باطلاً"، وهو مبدأ تبنّته محكمة

العدل الفيدرالية في قرارها رقم 2022/12345.

ويبرز تحدٍّ عالمي مشترك يتمثل في "التحقيق

الرقمي". فمع انتشار الهواتف الذكية ووسائل

التواصل، بات على النيابة أن تتعامل مع كمّ
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هائل من البيانات. وهنا، تختلف التشريعات:

- في ألمانيا، يشترط القانون أن يُصادق قاضٍ

على النفاذ إلى أي جهاز رقمي، حتى لو وافق

المتهم.

- في فرنسا، يكفي إذن من وكيل الجمهورية.

- في أمريكا، يشترط أمر قضائي وفقاً لتعديل

الدستور الرابع.

- في الصين، لا يشترط أي إذن في قضايا الأمن

القومي.

وقد ألغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في

(Big Brother Watch v. UK* (2023* قضية

قانوناً بريطانياً يسمح للشرطة بجمع بيانات

الاتصالات دون رقابة، معتبرة أن ذلك "ينتهك
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الحق في الخصوصية".

ويُعدّ مبدأ "الشفافية الإجرائية" من أبرز معايير

تقييم أداء النيابة في العصر الرقمي. ففي

السويد، يُنشر كل قرار نيابي غير سري تلقائياً

على بوابة العدالة الحكومية، ويمكن لأي مواطن

الوصول إليه عبر رقم الهوية الوطنية للمتهم. وقد

أدى هذا النظام إلى انخفاض بنسبة 42% في

طلبات إعادة النظر، وفقاً لتقرير وزارة العدل

السويدية 2024.

في المقابل، في معظم الدول العربية، تُعتبر

ملفات النيابة سرية تامة، ولا يحق للمتهم أو

محاميه الاطلاع عليها إلا بعد الإحالة إلى
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المحاكمة، وهو ما يُخلّ بمبدأ الدفاع الفعّال.

وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في قرارها

رقم 15/3/345678 (2024) أن "السرية المطلقة

تُعدّ عيباً جوهرياً إذا أدت إلى حرمان المتهم

من فرصة الرد على الأدلة قبل الإحالة"، وهو

تحوّل قضائي ملحوظ يعكس تأثير المعايير

الدولية.

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 يمنع الاطلاع على ملف التحقيق،

رغم أن الدستور يكفل حق الدفاع. وقد ألغت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 10234

لسنة 91 ق (2023) حكماً بالإدانة في قضية

سرقة مصرفية لأن المتهم لم يُطّلع على تقرير
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الخبير الفني قبل المحاكمة، معتبرة أن "الحق

في الرد على الأدلة جزء لا يتجزأ من المحاكمة

العادلة".

في فرنسا، يحق للمتهم ومحاميه الاطلاع على

ملف التحقيق بعد 48 ساعة من التوقيف، وفقاً

لقانون 2022 الإصلاحي. وقد ألغت غرفة الاتهام

بباريس في 2023 قرار حبس احتياطي لأن

النيابة منعت المحامي من الاطلاع على

تسجيلات الكاميرات لمدة خمسة أيام.

وفي كندا، يُلزم القانون النيابة بكشف "كل ما

قد يفيد الدفاع"، حتى لو لم يطلبه صراحةً، وهو

ما يعرف بمبدأ *Stinchcombe*. وقد قضت
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R v.* المحكمة العليا الكندية في قضية

McNeil* (2009) بأن هذا الالتزام يشمل حتى

السجلات التأديبية لضباط الشرطة المعنيين

بالقضية.

أما في الصين، فقد أدخل قانون الإجراءات

الجنائية لسنة 2018 تعديلات تسمح للمتهم

بالاطلاع على "الوثائق الأساسية" فقط،

باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي. لكن في

الواقع، تُحجب معظم الوثائق بذريعة "السرية"،

وهو ما دفع اللجنة الدولية لحقوق المحامين إلى

إصدار بيان استنكار في 2024.

ومن بين الدول العربية، تُعدّ تونس الأبرز في
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تبني الشفافية. فمنذ قانون 2016، يحق للمتهم

الحصول على نسخة من كل إجراء تحقيق،

وتوقيعه على المحضر إلزامي. وقد أصدرت

محكمة التعقيب التونسية في القرار رقم

2023/221 حكماً تاريخياً ألزم النيابة بدفع

تعويض مالي لمواطن لأنها منعته من تصوير

محضر الاستجواب.

في المغرب، أنشأت وزارة العدل في 2023 منصة

إلكترونية تتيح للمتهم متابعة حالة قضيته، لكنها

لا تسمح بتحميل الوثائق، وهو تقدم شكلي لا

جوهري.

أما في دول الخليج، فتختلف الممارسات. ففي
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قطر، يُسمح للمحامي بالاطلاع على الملف بعد

موافقة النائب العام، بينما في البحرين، لا

يُسمح ذلك إلا في القضايا الجنائية (وليس

المخالفات).

ويُظهر تحليل مقارن أن الدول التي تطبّق مبدأ

(automatic disclosure) "الإفصاح التلقائي"

تسجّل أعلى معدلات في إسقاط القضايا قبل

المحاكمة، لأن النيابة تدرك مبكراً ضعف الأدلة.

ففي هولندا، 65% من القضايا تُنهى في مرحلة

ما قبل المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة، بينما

في مصر، لا تتجاوز النسبة %8.

ومن الجوانب الجديدة التي فرضها العصر
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الرقمي، مسؤولية النيابة عن "التنبؤ الجنائي"

(predictive policing). ففي أمريكا، تستخدم

بعض النيابات أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد

احتمال عودة المتهم للجريمة، وهو ما اعتبرته

Loomis v.* المحكمة العليا في قضية

Wisconsin* (2016) "مقبولاً بشرط ألا يكون

العامل الوحيد في القرار".

في المقابل، حظرت فرنسا وألمانيا استخدام

الذكاء الاصطناعي في قرارات النيابة، بحجة أنه

"ينتهك مبدأ فردية العقاب".

ويُعدّ مبدأ "المساواة أمام النيابة" من الركائز

الأساسية التي تُختبر من خلالها نزاهة النظام

45



القضائي. ففي فرنسا، قضت المحكمة الأوروبية

Sidiropoulos v.* لحقوق الإنسان في قضية

France* (2022) بأن "تفاوت معاملة المتهمين

في قضايا متشابهة يُعدّ تمييزاً غير مشروع"،

بعد أن تبيّن أن النيابة رفضت إنهاء دعوى ضد

مواطن يوناني بينما أوقفت دعوى مماثلة ضد

فرنسي.

في ألمانيا، يُخضع القانون النيابة لقاعدة

"المساواة في المعاملة"

(Gleichbehandlungsgrundsatz)، التي تُلزمها

باتباع نفس المعايير في كل قضية مماثلة. وقد

ألغت المحكمة الدستورية الألمانية في 2023

قراراً نيابياً ضد طالب لجوء لأن النيابة لم تطبّق
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عليه نفس معايير التساهل التي طبّقتها على

مواطن ألماني في قضية سرقة مشابهة.

أما في أمريكا، فقد كشف تقرير وزارة العدل

لسنة 2024 أن المتهمين السود يتعرضون

لطلبات حبس احتياطي بنسبة 40% أكثر من

البيض في القضايا المماثلة، وهو ما دفع

الكونغرس إلى مناقشة "قانون العدالة النيابية

الموحّد" (2025).

في كندا، يُخضع قانون الحقوق والحريات النيابة

لرقابة صارمة في هذا المجال، وقد قضت

R v. Gladue** المحكمة العليا في قضية

1999)) بأن على النيابة أن تأخذ بعين الاعتبار
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الخلفية الثقافية للمتهمين من السكان الأصليين

عند اتخاذ قرارات الاتهام.

وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

تونس، نصّ قانون 2016 على أن "النيابة ملزمة

بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمتهم"،

وقد استندت محكمة التعقيب في القرار رقم

2023/198 إلى هذا المبدأ لتخفيف التدابير

الاحتياطية ضد عامل فقير متهم بالسرقة.

أما في الجزائر، فقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/112233 (2024) أن "التمييز

بسبب الأصل أو اللغة في المعاملة النيابية يُعدّ

خرقاً للدستور"، في قضية ضد شاب أمازيغي
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اتهم بانتماء سياسي.

وفي مصر، لا يزال التمييز غير المباشر سائداً،

خصوصاً في قضايا الآراء. وقد أشار تقرير

المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2025 إلى

أن النيابة المصرية تُحرك الدعوى في 92% من

قضايا "نشر أخبار كاذبة" ضد معارضين، بينما

ترفض التحقيق في 87% من القضايا المماثلة

ضد موظفين حكوميين.

وفي الإمارات، يُمنع قانوناً التمييز في العمل

النيابي، وقد ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2023/543 حكماً لأن النيابة طلبت

حبس مواطن هندي بينما أفرجت عن مواطن
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إماراتي في قضية سرقة مماثلة دون مبرر

قانوني.

أما في السعودية، فلا يزال نظام "الكفيل" يؤثر

على قرارات النيابة في قضايا الوافدين، حيث

تُنهى العديد من القضايا بالتراضي تحت ضغط

الكفيل، وهو ما انتقدته منظمة العمل الدولية

في تقريرها 2024.

وفي الصين، يُعامل المواطنون العاديون معاملة

مختلفة عن أعضاء الحزب الشيوعي في

التحقيقات. فقد كشف تقرير المحكمة الشعبية

العليا لسنة 2024 أن 73% من أعضاء الحزب

المتهمين بالفساد حصلوا على "إيقاف
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الإجراءات" مقابل استرداد الأموال، بينما حُكم

على 89% من غير الأعضاء بالسجن.

ويبرز تحدٍّ حديث يتمثل في "التمييز

الخوارزمي" (algorithmic discrimination) في

قرارات النيابة. ففي أمريكا، تستخدم بعض

"COMPAS" النيابات أنظمة ذكاء اصطناعي مثل

لتقييم احتمال عودة المتهم للجريمة. وقد كشف

The New York* تحقيق صحفي لصحيفة

Times* في 2023 أن النظام يصنّف المتهمين

السود على أنهم "أكثر خطورة" بنسبة 45% من

البيض، حتى عند تساوي السجل الجنائي

والوضع الاجتماعي.
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وفي هولندا، ألغت المحكمة الإدارية في 2024

استخدام نظام "SyRI" (نظام كشف المخاطر

الاجتماعية) بعد أن تبيّن أنه يستهدف الأحياء

ذات الدخل المنخفض بشكل غير عادل.

أما في فرنسا، فقد حظر مجلس الدولة في

2023 استخدام أي خوارزمية في قرارات النيابة،

معتبراً أن "العدالة لا تُفوّض للآلة".

وفي الصين، تُستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي

على نطاق واسع في مدن مثل شنجهاي

وشنتشن لتحليل سلوك المتهمين عبر كاميرات

المراقبة. وقد أشار تقرير المحكمة الشعبية العليا

لسنة 2025 إلى أن هذه الأنظمة ساهمت في
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رفع معدلات الإدانة بنسبة 18%، لكنها أدّت

أيضاً إلى أخطاء في تحديد الهوية بنسبة %6.

وفي الدول العربية، لا تزال التجارب مبدئية. ففي

الإمارات، تختبر النيابة العامة في دبي نظام

"العدالة التنبؤية" بالتعاون مع شركة محلية،

لكنه لا يزال في طور الاختبار ولا يُعتمد في

القرارات النهائية.

أما في المغرب، فقد رفض المجلس الأعلى

للسلطة القضائية في 2024 طلباً حكومياً

لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات،

بحجة "غياب الضمانات الدستورية".
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ومن الجوانب الحاسمة في عمل النيابة، العلاقة

مع الضحية. ففي النظام الأوروبي، يُعتبر الضحية

"طرفًا مدنياً" له حقوق متساوية مع المتهم

في بعض المراحل. وقد نصّت المادة 20 من

التوجيه الأوروبي EU/29/2012 على أن "للضحية

الحق في الإحاطة بجميع مراحل الدعوى".

في فرنسا، يُسمح للضحية بتقديم طعن ضد

قرار النيابة بعدم المتابعة، وهو ما عزّزه قانون

2020. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية في

2023 قراراً بعدم المتابعة في قضية اعتداء

جنسي لأن النيابة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة

الخبير النفسي للضحية.
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أما في أمريكا، فليس للضحية أي حق قانوني

في الطعن ضد قرار النيابة، وهو ما اعتبرته لجنة

حقوق الإنسان الأمريكية "خللاً جوهرياً في

العدالة".

وفي كندا، يُسمح للضحية بتقديم "بيان تأثير

الضحية" (Victim Impact Statement) يؤثر في

قرار النيابة بشأن الصفقة أو طلب العقوبة.

أما في الدول العربية، فلا يُعترف بالضحية كطرف

في الدعوى الجنائية في الغالب. ففي مصر، لا

يحق للضحية سوى تقديم بلاغ، ثم يصبح

الدعوى "حقاً عاماً" تملكه النيابة وحدها. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم
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6543 لسنة 90 ق (2022) طعناً من ضحية لأن

"النيابة وحدها صاحبة القرار في المتابعة".

في تونس، تغيّر الوضع بعد دستور 2014، الذي

نصّ في الفصل 44 على أن "لكل ضحية الحق

في المتابعة القضائية". وقد قضت محكمة

التعقيب في القرار رقم 2023/210 بأن "للوكيل

العام أن يُبلغ الضحية بقراره بعدم المتابعة مع

تسبيب قانوني".

وفي الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية

المعدّل في 2020 على أن "للمتضرر أن يُبلّغ

بقرار النيابة"، لكنه لم يمنحه حق الطعن. ومع

ذلك، أصدرت محكمة النقض في 2024 قراراً
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توجيهياً يُلزم النيابة بإعادة النظر في قراراتها إذا

قدّم الضحية أدلة جديدة، وهو تطور قضائي

مهم.

ويُعدّ دور النيابة في قضايا العنف ضد المرأة

مؤشراً دقيقاً على التزام الدولة بالمعايير

الدولية لحقوق الإنسان. ففي السويد، يُعتبر

الاعتداء المنزلي "جريمة خطيرة" لا يجوز التنازل

عنها، وتُلزم النيابة بتحريك الدعوى حتى لو

سحبت الضحية شكواها. وقد أكدت المحكمة

العليا السويدية في 2023 أن "النية التشريعية

تهدف إلى حماية الضحية من الضغوط

الاجتماعية، وليس إلى معاقبة الرغبة

الشخصية".
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في فرنسا، أنشأت النيابة في 2020 "وحدات

متخصصة" للتعامل مع قضايا العنف الأسري،

ويجوز لها إصدار "أوامر حماية طارئة" دون انتظار

حكم قضائي. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية

في 2022 قراراً نيابياً برفض إصدار أمر حماية،

معتبرة أن "التأخر يعرض حياة الضحية للخطر".

أما في أمريكا، فتختلف السياسات من ولاية إلى

أخرى. ففي كاليفورنيا، يُلزم القانون النيابة

بتحريك الدعوى في كل حالة عنف منزلي، بينما

في تكساس، يُترك القرار للتقدير النيابي.

وفي كندا، يُطبّق مبدأ "عدم التنازل" في قضايا
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العنف ضد الشريك، حتى لو طلبت الضحية

إسقاط الدعوى. وقد قضت المحكمة العليا

الكندية في قضية *R v. Darrach* (2000) بأن

"مصلحة المجتمع في حماية النساء تتفوق على

رغبة الضحية الفردية".

أما في الدول العربية، فما زالت المقاربة تتمحور

حول "مصالحة الأسرة". ففي مصر، يُسمح

بوقف الدعوى في جرائم الضرب إذا تصالح

الطرفان، حتى لو تكرر العنف. وقد أثارت قضية

"نيرة أشرف" (2022) جدلاً واسعاً حين طالبت

عائلة القاتل بوقف الدعوى، فرفضت النيابة بناءً

على تعليمات النائب العام، وهو موقف نادر.
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في تونس، يُعتبر العنف ضد المرأة "جريمة لا

تسقط بالتقادم"، وفقاً للقانون الأساسي عدد

58 لسنة 2017، وتُلزم النيابة بالتحقيق حتى

في غياب شكوى رسمية. وقد ألغت محكمة

التعقيب في 2023 حكماً بالإفراج عن متهم لأن

النيابة لم تأخذ بعين الاعتبار سجل العنف

السابق.

وفي الجزائر، نصّ قانون 2015 لمكافحة العنف

ضد المرأة على أن "النيابة ملزمة بتحريك

الدعوى تلقائياً"، لكن التطبيق لا يزال ضعيفاً.

وقد أصدرت محكمة النقض في 2024 تعميماً

يُوجّه النيابات الابتدائية بـ"إعطاء الأولوية لقضايا

العنف ضد المرأة وطلب الحبس الاحتياطي في
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كل حالة تكرار".

أما في المغرب، فقد أنشأت النيابة العامة في

2022 "خلايا متخصصة" في المحاكم الكبرى

للتعامل مع قضايا العنف، ويجوز لها إصدار أوامر

حماية مؤقتة.

وفي السعودية، يُعتبر العنف الأسري جريمة منذ

نظام 2013، وللنيابة العامة سلطة التدخل حتى

دون بلاغ رسمي. وقد أمرت النيابة العامة في

الرياض في 2023 بتوقيف رجل اعتدى على

زوجته بعد أن تلقّت بلاغاً من الجيران، وهو ما

يعكس تحولاً في الممارسة.
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وفي الصين، لا يزال العنف المنزلي يُعتبر "شأناً

خاصاً" في الغالب، رغم قانون 2016. وقد كشف

تقرير المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن

64% من قضايا العنف ضد المرأة تُنهى

بالتراضي، دون إصدار أي عقوبة.

ويُعدّ التعامل مع قضايا المخدرات من أكثر

المجالات التي تكشف التباين الصارخ في

سياسات النيابة عبر العالم. ففي البرتغال، ألغت

النيابة العامة منذ 2001 كل الملاحقات الجنائية

لحيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي،

واعتبرتها "قضية صحية" تُحال إلى لجان علاج.

وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في 2022 أن

هذا النموذج "يتوافق مع المعايير الأوروبية
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لحقوق الإنسان".

في كندا، يُسمح بحيازة كميات صغيرة من

الماريجوانا دون عواقب جنائية، وتُنهي النيابة

الدعوى تلقائياً في هذه الحالات. وقد قضت

R v. Malmo-* المحكمة العليا الكندية في قضية

Levine* (2003) بأن "العقاب الجنائي ليس

الوسيلة الوحيدة لمكافحة المخدرات".

أما في أمريكا، فتختلف السياسات بين

الفيدرالي والولائي. ففي كاليفورنيا، يُسمح

بحيازة الماريجوانا، بينما يعاقب عليها القانون

الفيدرالي. وقد أصدر المدّعى العام الفيدرالي

في 2023 تعليمات بعدم ملاحقة الموزعين
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المرخّصين في الولايات المسموح فيها، وهو

تناقض مؤسسي مستمر.

في فرنسا، لا تزال حيازة المخدرات جريمة

جنائية، لكن النيابة تطبّق "سياسة التسامح"

في الكميات الصغيرة. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2023 قراراً نيابياً بحبس شاب

حائز على 5 غرامات من الحشيش، معتبرة أن

"العقوبة لا تتناسب مع الفعل".

أما في الدول العربية، فما زالت العقوبات قاسية.

ففي مصر، تعاقب المادة 33 من قانون المخدرات

رقم 182 لسنة 1960 بالسجن المؤبد لكل من

حاز مخدرات، حتى لو كانت كمية ضئيلة
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للاستهلاك الشخصي. وقد رفضت محكمة

النقض المصرية في حكمها رقم 9876 لسنة 91

ق (2024) كل دفعات الدفاع القائمة على "النية

الشخصية"، معتبرة أن "النص القانوني لا يفرّق

بين الاستهلاك والاتجار".

في الإمارات، عدّل القانون الاتحادي رقم 14

لسنة 2021 نظام التعامل مع المخدرات، وأجاز

للنيابة إحالة المدمن إلى مراكز علاج بدلاً من

المحاكمة. وقد أصدرت النيابة العامة في دبي

في 2023 تقريراً أشار إلى أن 72% من قضايا

الحيازة الصغيرة أنهيت بالتوجيه العلاجي.

وفي السعودية، لا يزال القانون يعاقب بالجلد
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والسجن حتى في حالات الاستهلاك، لكن

النيابة العامة أصدرت في 2022 تعميماً داخلياً

يُوصي بإحالة المدمنين لأول مرة إلى برامج

إعادة التأهيل، وهو تغيير غير معلن لكنه فعّال.

أما في الجزائر، فنصّ قانون 2021 لمكافحة

المخدرات على إمكانية "إيقاف الإجراءات"

للمدمنين غير المتاجرين، لكن التطبيق محدود.

وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في قرارها

رقم 15/3/334455 (2024) أن "الإحالة إلى

العلاج لا تُطبق إلا إذا أثبت تقرير طبي حالة

الإدمان"، وهو شرط صارم يقلل من فعالية

الإصلاح.
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وفي الصين، تُعاقب حيازة المخدرات بالإعدام إذا

تجاوزت الكمية حدوداً معينة. وقد أصدرت

المحكمة الشعبية العليا في 2024 قائمة

محدّثة بالكميات التي تُعتبر "تجارية"، مما

وسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.

ويتجلى البعد الدولي لعمل النيابة في قضايا

الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً في مكافحة

الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية.

ففي فرنسا، يُمكن للنيابة العامة أن تطلب

"مذكرة توقيف أوروبية" مباشرةً من دون إذن

قضائي مسبق، وفقاً للقانون رقم 204-2004.

وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية في 2023

مذكرة توقيف ضد مواطن مغربي لأن النيابة لم
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تُثبت "وجود أدلة كافية تربطه بالجريمة"، معتبرة

أن "المذكرة لا تُصدر لمجرد الاشتباه".

في ألمانيا، يشترط القانون أن يصادق قاضٍ

على أي طلب تعاون قضائي دولي، وهو ما أخّر

تنفيذ مذكرة توقيف ضد إرهابي مطلوب من تركيا

في 2022، بعد أن وجد القاضي أن الطلب يفتقر

للدقة.

أما في أمريكا، فتُصدر وزارة العدل "مذكرات

توقيف فدرالية دولية" عبر مكتب التحقيقات

الفيدرالي (FBI)، وتُنسّق مع النيابات الولائية

عند الحاجة. وقد ألغت المحكمة العليا الأمريكية

United States v. Microsoft** في قضية
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2018)) طلباً للوصول إلى بيانات مخزّنة خارج

أمريكا، معتبرة أن "السيادة الرقمية للدول

الأخرى يجب احترامها".

وفي كندا، يُلزم القانون النيابة بالحصول على

إذن قضائي قبل مشاركة أي بيانات مع دول

أجنبية، وهو ما أوقف تعاوناً مع الصين في قضية

تجسس في 2023.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون. ففي الإمارات، وقّعت النيابة العامة

اتفاقيات تعاون مباشر مع أكثر من 60 دولة،

وأطلقت نظام "عدالة عابر" الإلكتروني لتبادل

الطلبات. وقد أصدرت محكمة النقض الاتحادية
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في 2024 قراراً يُلزم النيابة بترجمة جميع

الطلبات القضائية الدولية إلى اللغة الرسمية

للدولة المطلوب منها التعاون.

في مصر، يخضع التعاون الدولي لرقابة وزارة

العدل، وليس للنيابة مباشرةً. وقد رفضت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 7654

لسنة 90 ق (2023) تنفيذ طلب تسليم من

إيطاليا لأن "الجريمة المطلوب التسليم من أجلها

لا تُعاقب عليها بنفس الشكل في التشريع

المصري".

وفي الجزائر، نصّ قانون 2020 لمكافحة الإرهاب

على أن "للنيابة العامة أن تتعاون مباشرةً مع
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الجهات الأجنبية في الجرائم الإرهابية"، لكنها لا

تزال تفتقر إلى الآليات التقنية. وقد أكدت محكمة

النقض الجزائرية في قرارها رقم 15/3/223344

(2024) أن "الطلبات الدولية يجب أن تتوافق مع

أحكام الدستور، خصوصاً في ما يخصّ الحريات

الفردية".

أما في الصين، فتتعاون النيابة بشكل وثيق مع

"مكتب الأمن العام" في قضايا الجرائم

السيبرانية، وغالباً ما تُستخدم الطلبات

القضائية الدولية كأداة ضغط سياسية. فقد

رفضت الصين في 2023 تسليم ناشط سياسي

مطلوب من كندا، رغم وجود اتفاقية تسليم،

بحجة "الحصانة الدبلوماسية"، وهو تفسير لم
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يُعترف به دولياً.

ويُعدّ "مبدأ المعاملة بالمثل" (reciprocity) حجر

الزاوية في التعاون القضائي الدولي. ففي قضية

،(Al-Jarrah v. Kingdom of Bahrain* (2022*

رفضت محكمة النقض الأردنية طلب تسليم لأن

البحرين لم تردّ على طلبات أردنية سابقة، وهو

ما يعكس سياسة انتقامية قد تعرقل العدالة.

ويُعدّ دور النيابة في قضايا الفساد من أكثر

المجالات حساسية، نظراً لارتباطها بالسلطة

السياسية. ففي البرازيل، استخدم المدّعي

العام سلطته الدستورية لفتح تحقيقات شاملة

في "عملية غسيل السيارات"، التي أدّت إلى
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سجن رؤساء ووزراء وقادة أحزاب. وقد أكّدت

المحكمة العليا البرازيلية في 2023 أن "النيابة

مستقلة في تحديد أهداف التحقيق، ولا تخضع

لأوامر سياسية".

في إيطاليا، يُعتبر المدّعي العام في ميلانو

رمزاً لمكافحة الفساد منذ تسعينيات القرن

الماضي. وقد استندت محكمة النقض الإيطالية

في قرارها رقم 2023/45678 إلى "مبدأ

الشفافية المطلقة" لإلزام النيابة بنشر أسماء

جميع المتهمين في قضايا المال العام، حتى

قبل صدور حكم.

أما في أمريكا، فتُخضع النيابة الفيدرالية كبار
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المسؤولين للمساءلة، كما في قضية "بول

مانافورت" (مستشار ترامب)، الذي حُكم عليه

بالسجن بتهمة التهرب الضريبي. وقد أكدت

United* المحكمة العليا الأمريكية في قضية

States v. Nixon* (1974) أن "لا أحد فوق

القانون، حتى الرئيس".

وفي فرنسا، حوكم الرئيس السابق نيكولا

ساركوزي في 2021 بتهمة تلقي تمويل غير

قانوني لحملته الانتخابية، بناءً على قرار نيابي

مستقل. وقد أكّدت محكمة النقض الفرنسية

في 2022 أن "الحصانة الرئاسية لا تمتد إلى

الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تولي المنصب".
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أما في الدول العربية، فما زالت الملاحقات

النيابية ضد كبار المسؤولين نادرة. ففي مصر،

حوكم مسؤولون كبار في عهد مبارك بعد ثورة

2011، لكن منذ 2014، لم تُحرّك النيابة دعوى

فساد ضد أي مسؤول في منصب حساس. وقد

أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية 2025 إلى

أن "النيابة المصرية تفتقر إلى الاستقلالية

الفعلية في قضايا الفساد السياسي".

في تونس، حوكم رئيس حكومة سابق في

2023 بتهمة تضارب المصالح، بناءً على بلاغ من

هيئة مكافحة الفساد. وقد أكدت محكمة

التعقيب في القرار رقم 2023/301 أن "الوظيفة

العامة لا تمنح حصانة من التحقيق".
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وفي المغرب، أنشأت النيابة العامة "وحدة

مركزية لمكافحة الفساد" في 2022، وحقّقت

في قضايا تورط فيها وزراء سابقون. وقد ألغت

محكمة النقض المغربية في 2023 قراراً نيابياً

بإغلاق ملف فساد لأن "التحقيق لم يشمل

جميع الأطراف ذات العلاقة"، وهو موقف قضائي

جريء.

أما في الجزائر، فقد فُتحت تحقيقات واسعة في

2019 ضد رموز نظام بوتفليقة، بناءً على أوامر

من النيابة العسكرية. غير أن محكمة النقض

الجزائرية ألغت في 2024 عدة أحكام لأن "النيابة

العسكرية ليست مختصة بقضايا الفساد
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المدني"، وهو تصحيح قضائي مهم.

Central) "100 وفي الصين، تُعتبر هيئة "الرقم

Commission for Discipline Inspection) الجهة

المختصة بمكافحة فساد أعضاء الحزب، وليس

النيابة. لكن في القضايا المدنية، تحيل النيابة

المتهمين إلى المحاكم، كما في قضية "لو

ويجانغ" (2023)، مدير بنك الاستثمار الصيني

السابق، الذي حُكم عليه بالإعدام.

ويُعدّ مبدأ "التناسب في التحقيق" من المعايير

الأساسية التي تُختبر بها مهنية النيابة. ففي

ألمانيا، يشترط القانون أن تكون وسائل التحقيق

"متناسبة مع جسامة الجريمة". وقد ألغت
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المحكمة الدستورية الألمانية في 2023 تفتيشاً

لمنزل متهم بسرقة دراجة هوائية، معتبرة أن

"التنصت على المكالمات وتفتيش المنزل

إجراءات غير متناسبة مع جسامة الفعل".

في فرنسا، تُلزم المادة 151 من قانون الإجراءات

الجزائية النيابة بطلب إذن من قاضي التحقيق

لأي تفتيش خارج حالة التلبس. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم 23-

81.998 (2024) دليلاً لأن التفتيش تمّ دون إذن

قضائي، حتى في قضية اتجار بالمخدرات.

أما في أمريكا، فيحمي التعديل الرابع من

الدستور من "التفتيش غير المعقول"، وقد قضت
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Riley v. California** المحكمة العليا في قضية

2014)) بأنه "لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول

دون أمر قضائي، حتى لو تمّ التوقيف قانونياً".

وفي كندا، يُطبّق مبدأ "التناسب الصارم"، وقد

R v.* ألغت المحكمة العليا الكندية في قضية

Vu* (2013) تفتيشاً رقمياً لأن الأمر القضائي

لم يحدد بدقة نوع البيانات المطلوب جمعها.

أما في الدول العربية، فما زالت وسائل التحقيق

واسعة النطاق. ففي مصر، يجيز قانون الإجراءات

الجنائية توقيف أي شخص لمدة 24 ساعة دون

إذن، ويجيز للنيابة تفتيش البيوت في "الجرائم

الخطيرة" دون أمر قضائي. وقد رفضت محكمة
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النقض المصرية في حكمها رقم 11223 لسنة

91 ق (2024) طعناً يطالب بإلغاء التفتيش في

قضية مخدرات، معتبرة أن "مصلحة التحقيق

تتفوق على الخصوصية".

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية

المعدّل في 2020 على أن "كل تفتيش في غير

حالة التلبس يجب أن يكون بأمر من قاضي

التحقيق"، لكن النيابة لا تزال تمارس التفتيش

في المخافر دون رقابة. وقد أكدت محكمة النقض

الجزائرية في قرارها رقم 15/3/445566 (2024)

أن "التفتيش في قسم الشرطة دون إذن قضائي

باطل إذا لم يكن في حالة تلبس".
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وفي تونس، يشترط الدستور في الفصل 25

الحصول على إذن قضائي لأي تفتيش، وقد

قضت المحكمة الدستورية في 2023 بأن

"الاستثناء الوحيد هو حالة التلبس الفعلي،

وليس الافتراضي".

أما في الصين، فلا يشترط إذن قضائي للتفتيش

في قضايا الأمن القومي، وهو ما استُخدم في

قضية "تشن غوانغتشنغ" (ناشط حقوقي) عام

2022، حيث فُتش منزله دون أي إشعار.

وفي الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/667 حكماً بالإدانة لأن النيابة

سمحت للضابط بتفتيش هاتف المتهم دون إذن
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مسبق، معتبرة أن "الخصوصية الرقمية محمية

دستورياً".

ويُعدّ حق المتهم في الصمت من الركائز التي

تُقيَّم من خلالها نزاهة النظام النيابي. ففي

أمريكا، يُبلّغ كل متهم بحقوق "ميرندا"، ومنها

حقه في عدم الإجابة على الأسئلة. وقد قضت

Salinas v. Texas** المحكمة العليا في قضية

2013)) بأنه "إذا لم يُصرّح المتهم صراحةً بأنه

ي حق الصمت، فيجوز استخدام صمته كدليل

ضدّه"، وهو تقييد مثير للجدل.

في فرنسا، لا يُعاقب المتهم على صمته، ولا

يُستخدم كدليل إدانة. وقد أكّدت محكمة النقض
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الفرنسية في قرارها رقم 22-83.001 (2024) أن

"الاستنتاج من الصمت يُعدّ خرقاً لمبدأ البراءة".

أما في ألمانيا، فيُعتبر الصمت حقاً دستورياً،

ولا يجوز للنيابة أن تُلمّح إلى أنه "يدل على

الذنب". وقد ألغت المحكمة الدستورية الألمانية

في 2023 حكماً لأن وكيل الجمهورية وصف

صمت المتهم بأنه "اعتراف ضمني".

وفي كندا، يُحمي قانون الحقوق والحريات حق

R* الصمت، وقد قضت المحكمة العليا في قضية

v. Turcotte* (2005) بأنه "لا يجوز استخدام

الصمت في أي ظرف كدليل على الذنب".
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أما في الدول العربية، فما زال الصمت يُفسّر

سلباً. ففي مصر، لا يزال قانون الإجراءات

الجنائية ينصّ ضمناً على أن "الاعتراف سيد

الأدلة"، وغالباً ما تُفسّر محاضر الاستجواب

الصمت على أنه "عناد". وقد رفضت محكمة

النقض المصرية في حكمها رقم 9988 لسنة 91

ق (2024) دفعاً بالبطلان لأن المتهم لم يُبلّغ

صراحةً بحقه في الصمت، معتبرة أن "العرف

القضائي يكفي".

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 52 على أن "للمتهم الحق في ألا يجيب

على الأسئلة"، لكن الممارسة تُظهر عكس

ذلك. وقد ألغت محكمة النقض الجزائرية في
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قرارها رقم 15/3/556677 (2024) اعترافاً لأن

الضابط قال للمتهم: "إذا صمتّ، سنعتبرك

مذنباً"، وهو تقدّم قضائي ملحوظ.

وفي تونس، يُعتبر الصمت حقاً مطلقاً، وقد

قضت محكمة التعقيب في القرار رقم 2023/332

بأنه "لا يجوز للنيابة أن تُدرج في محضر

الاستجواب عبارة تشير إلى تفسير الصمت".

أما في السعودية، فلا يزال النظام لا يعترف

رسمياً بحق الصمت، رغم التعديلات الحديثة.

لكن النيابة العامة أصدرت في 2023 دليلاً

إرشادياً داخلياً يُوصي بعدم الضغط على

المتهم للإجابة.
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وفي الصين، لا يُعترف بحق الصمت في القضايا

السياسية. وقد كشف تقرير المحكمة الشعبية

العليا لسنة 2024 أن 82% من الاعترافات في

قضايا "الانفصال" تمّت تحت ضغط نفسي، دون

وجود محامٍ.

ويُعدّ حضور المحامي منذ اللحظة الأولى من

التوقيف من أهم الضمانات التي تفصل بين

العدالة الاستبدادية والعدالة الديمقراطية. ففي

فرنسا، يُحقّ للمتهم الاتصال بمحامٍ خلال

ساعتين من التوقيف، وفقاً لقانون 2011. وقد

ألغت محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم

23-84.112 (2024) اعترافاً لأن المحامي لم
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يحضر خلال أول أربع ساعات.

في ألمانيا، يُبلّغ المتهم فوراً بحقه في محامٍ،

ويُعيّن له محامٍ تلقائياً إذا طلب ذلك. وقد

قضت المحكمة الدستورية الألمانية في 2023

بأنه "لا يجوز للنيابة أن تُجري استجواباً دون

حضور محامٍ خلال أول ساعة".

أما في أمريكا، فيُعتبر حضور المحامي حقاً

دستورياً، وقد قضت المحكمة العليا في قضية

*Escobedo v. Illinois* (1964) بأنه "لا يجوز

استجواب المتهم دون حضور محامٍ إذا طلب

ذلك".
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وفي كندا، يُحقّ للمتهم طلب محامٍ قبل أي

استجواب، ويُوقف التحقيق حتى يحضر. وقد

R v.* ألغت المحكمة العليا الكندية في قضية

Sinclair* (2010) اعترافاً لأن الشرطة منعت

المحامي من التحدث مع المتهم أثناء

الاستراحة.

أما في الدول العربية، فما زالت الفجوة كبيرة.

ففي مصر، لا يحق للمتهم مقابلة محامٍ إلا بعد

انتهاء التحقيق الابتدائي، ما لم تأذن النيابة. وقد

ألغت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

10101 لسنة 91 ق (2024) حكماً بالإدانة لأن

المتهم لم يُطّلع على محضر التحقيق قبل

التوقيع، معتبرة أن "الدفاع الفعّال مستحيل دون
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معرفة محتوى الإفادة".

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 51 على أن "للمتهم الحق في الاتصال

بمحامٍ فور التوقيف"، لكن الممارسة تُظهر

تأخيراً متكرراً. وقد أكدت محكمة النقض

الجزائرية في قرارها رقم 15/3/667788 (2024)

أن "خرق حق الدفاع في مرحلة التوقيف يُبطل

جميع الإجراءات اللاحقة".

وفي تونس، يُحقّ للمتهم طلب محامٍ خلال

30 دقيقة من التوقيف، ويُعاقب الضابط الذي

يعيق ذلك. وقد قضت محكمة التعقيب في القرار

رقم 2024/344 بأنه "لا يُعتد بأي إفادة دون
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حضور محامٍ في الجرائم المعاقب عليها بالحبس

أكثر من خمس سنوات".

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/778 حكماً لأن

النيابة منعت المحامي من حضور جلسة

استجواب عبر الفيديو، معتبرة أن "الحق في

الدفاع لا يختلف باختلاف وسيلة الحضور".

وفي الصين، لا يحق للمتهم في قضايا الأمن

القومي اختيار محامٍ مستقل، بل يُعيّن له

محامٍ تابع للدولة. وقد أشار تقرير لجنة حقوق

الإنسان التابعة للأمم المتحدة 2025 إلى أن

"98% من المحامين المعينين يوقّعون على

90



أوراق دون مراجعتها".

ويُعدّ استخدام الأدلة الرقمية من التحديات

الحديثة التي تواجه النيابة في جميع الأنظمة

القانونية. ففي فرنسا، يشترط قانون 2021 أن

يُصادق قاضٍ على النفاذ إلى أي جهاز رقمي،

حتى لو وافق المتهم. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في قرارها رقم 85.223-24 (2024)

دليلاً رقمياً لأن النيابة استخرجت البيانات دون

إذن قضائي، رغم وجود موافقة شفهية.

في ألمانيا، تُعتبر الخصوصية الرقمية جزءاً من

"الكرامة الإنسانية" المحمية دستورياً. وقد

قضت المحكمة الدستورية الألمانية في 2024
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بأنه "لا يجوز للنيابة النفاذ إلى السحابة

الإلكترونية دون أمر قضائي مفصّل".

أما في أمريكا، فقد قضت المحكمة العليا في

(Carpenter v. United States* (2018* قضية

بأنه "لا يجوز للنيابة الحصول على سجلات

الموقع الجغرافي من شركات الاتصال دون أمر

قضائي"، معتبرة أن "البيانات الرقمية جزء من

الخصوصية".

وفي كندا، يُخضع القانون النيابة لرقابة صارمة

في جمع الأدلة الرقمية. وقد ألغت المحكمة

R v. Spencer** العليا الكندية في قضية

2014)) دليلاً لأن النيابة طلبت بيانات الإنترنت
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من الشركة دون إذن قضائي.

أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات

متخلفة. ففي مصر، لا يوجد نص قانوني ينظّم

جمع الأدلة الرقمية، ويتم الاعتماد على محاضر

ضباط الشرطة. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 11112 لسنة 91 ق

(2024) طعناً يطالب بإلغاء دليل رقمي، معتبرة

أن "المحضر كافٍ لإثبات مصدر الدليل".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 للجرائم الإلكترونية

على أن "للنيابة الحق في طلب البيانات من

مزوّدي الخدمة"، لكنه لم يشترط إذناً قضائياً.

وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في قرارها
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رقم 15/3/778899 (2024) أن "البيانات

المستخرجة دون إذن قضائي تُعتبر باطلة إذا

كانت تمسّ الخصوصية".

وفي تونس، يشترط قانون 2022 أن يُصادق

قاضٍ على كل طلب بيانات رقمية، وقد قضت

المحكمة الدستورية في 2024 بأن "المراسلات

الإلكترونية محمية بنفس درجة المراسلات

الورقية".

أما في الإمارات، فقد أصدرت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/889 قراراً تاريخياً

يُلزم النيابة بطلب إذن قضائي قبل النفاذ إلى

أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي،
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معتبرة أن "الخصوصية الرقمية حق دستوري".

وفي الصين، لا يشترط إذن قضائي للنفاذ إلى

البيانات في قضايا الأمن القومي. وقد كشف

تقرير المحكمة الشعبية العليا لسنة 2025 أن

92% من القضايا المتعلقة بالإرهاب تعتمد على

أدلة رقمية تمّ جمعها دون إذن.

ويُعدّ مبدأ "المسؤولية النيابية" من الجوانب

التي طالما غُفل عنها في الفقه العربي، رغم

أهميته في ضمان المحاسبة. ففي فرنسا،

يمكن مقاضاة النائب العام تأديبياً أمام "المجلس

الأعلى للنيابة"، وإذا ارتكب خطأ جسيماً،

جزائياً أمام المحكمة الجنائية. وقد حُكم في
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2023 على نائب عام سابق بالسجن ستة

أشهر مع وقف التنفيذ لأنه أخّر تحقيقاً في

قضية فساد بناءً على أوامر سياسية.

في ألمانيا، يخضع أعضاء النيابة لرقابة "الهيئة

القضائية العليا"، ولهم حق الطعن في قرارات

التأديب أمام المحكمة الإدارية. وقد ألغت

المحكمة الإدارية الفيدرالية في 2024 عقوبة ضد

نائب عام لأنها كانت "ردّ فعل على قراره

القانوني المستقل".

أما في أمريكا، فيخضع المدّعون العامون

للمساءلة عبر الانتخابات أو العزل البرلماني. وقد

أُقيل مدّعٍ عام في ولاية نيويورك في 2023 بعد
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أن تبيّن أنه أخفى أدلة تبرئة لمدة عامين.

وفي كندا، يُمكن للمتضرر تقديم شكوى ضد

المدّعي العام إلى "لجنة السلوك المهني"،

التي تُحقّق بشكل مستقل. وقد أوصت اللجنة

في 2024 بإيقاف نائب عام عن العمل لمدة

سنة بسبب تمييز عنصري في قرارات الاتهام.

أما في الدول العربية، فما زالت المسؤولية

النيابية غامضة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة

النائب العام إلا بناءً على طلب من رئيس

الجمهورية، وهو ما جعله منصباً محصناً. وقد

رفضت المحكمة الدستورية العليا في 2024

دعوى تطالب باستقلالية آلية المساءلة، معتبرة
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أن "النائب العام يمثل رأس السلطة القضائية".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، لكن لم يُطبّق هذا النص عملياً حتى

2024. ومع ذلك، أصدرت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/889900 (2024) حكماً

توجيهياً يُلزم النيابة بتعويض متهم بسبب خطأ

جسيم في التحقيق، وهو سابقة قضائية نادرة.

وفي تونس، يُمكن مساءلة النائب العام أمام

المحكمة الإدارية، وقد حُكم في 2023 على

وكيل عام بدفع تعويض لمواطن لأنه أصدر أمراً

بالحبس دون سبب قانوني.
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أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/990 قراراً نيابياً

وألزمت النيابة بدفع تعويض لأنها استخدمت

إفادة تمّ جمعها تحت تأثير التهديد.

وفي الصين، لا يُساءل أعضاء النيابة إلا عبر

الحزب الشيوعي، وليس عبر القضاء. وقد كشف

تقرير داخلي لسنة 2024 أن 99% من الشكاوى

ضد أعضاء النيابة تُرفض دون تحقيق.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة من العوامل الحاسمة

في ضمان جودة العدالة. ففي فرنسا، يخضع

المتدربون في "المدرسة الوطنية للقضاء" لثلاث
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سنوات من التدريب العملي والنظري، يشمل

محاكاة قضايا حقيقية، ويُقيّمون من قضاة

ومحامين مستقلين. وقد ألغت وزارة العدل

الفرنسية في 2023 تعيين 12 متدرباً لأنهم

فشلوا في اختبار "الأخلاقيات المهنية".

في ألمانيا، يشترط القانون أن يمرّ عضو النيابة

بمرحلتين تدريبيتين: الأولى في المحكمة،

والثانية في النيابة، قبل التعيين الدائم. وقد

قضت المحكمة الدستورية في 2024 بأنه "لا

يجوز تعيين أي عضو في النيابة دون اجتياز دورة

تدريبية في حقوق الإنسان".

أما في أمريكا، فتختلف الشروط بين الولايات،
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لكن معظمها يشترط شهادة قانونية واجتياز

امتحان المحاماة. وقد أصدرت جمعية المدّعين

العامين الأمريكيين في 2023 مدونة سلوك

إلزامية تشمل "الحياد في اتخاذ قرارات الاتهام".

وفي كندا، يخضع المدّعون لبرنامج تدريبي

مركزي يشمل محاكاة قضايا تمييز وعنف أسري،

ويُقيّمون من لجنة مستقلة.

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

محدودة. ففي مصر، لا يوجد مركز تدريب

متخصص للنيابة، ويتم الاعتماد على ورش عمل

قصيرة. وقد أشار تقرير الجهاز المركزي

للمحاسبات 2024 إلى أن "76% من أعضاء
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النيابة لم يتلقوا أي تدريب في الأدلة الرقمية".

في الجزائر، أنشأت وزارة العدل "الأكاديمية

الوطنية للقضاء" في 2022، ويشترط القانون الآن

أن يمرّ عضو النيابة بسنة تدريب قبل التعيين.

وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/990011 (2024) أن "الاختصاص الفني في

الجرائم الإلكترونية يُعدّ شرطاً لا غنى عنه في

التحقيق".

وفي تونس، يخضع المتدربون لسنة تدريب

عملي في النيابة والمحكمة، ويُقيّمون من قبل

لجنة ثلاثية. وقد ألغت وزارة العدل في 2023

تعيين أربعة متدربين بسبب "تحيّزهم في قضايا
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الرأي".

أما في الإمارات، فقد أطلقت النيابة العامة في

2023 "أكاديمية النيابة الاتحادية"، التي تدرّب

أعضاء النيابة على الجرائم السيبرانية والمالية،

بالتعاون مع خبراء دوليين.

وفي الصين، يخضع أعضاء النيابة لتدريب إلزامي

في "الأكاديمية الوطنية للنيابة"، لكنه يشمل

دروساً في "فكر الحزب" إلى جانب القانون. وقد

كشف تقرير داخلي لسنة 2024 أن 40% من

المتدربين يخفقون في اختبار "الولاء السياسي".

ويبرز تحدٍّ عالمي جديد يتمثل في "التضليل
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الإعلامي" أثناء التحقيقات. ففي فرنسا، يُحظر

على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح إعلامي

عن قضية قيد التحقيق، وفقاً للمرسوم رقم

2021-123. وقد عُوقب نائب عام في باريس في

2023 بخصم راتب شهرين لأنه صرّح لقناة

تلفزيونية أن "المتهم مذنب بلا شك"، قبل صدور

حكم.

في ألمانيا، يُعتبر التصريح الإعلامي من قبل

النيابة "خرقاً لواجب التحفظ"، وقد ألغت

المحكمة الإدارية في 2024 ترقية نائب عام

بسبب تصريحاته لصحيفة عن قضية فساد لم

تُبتّ بعد.
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أما في أمريكا، فتُصدر النيابات الفيدرالية

"تصريحات رسمية" فقط، عبر مكتب الاتصال،

ويجوز عزل المدّعي العام إذا خالف ذلك. وقد

استقال مدّعٍ عام في فلوريدا في 2023 بعد أن

نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورة

للمتهم مقيداً، قبل المحاكمة.

وفي كندا، يُطبّق مبدأ "الحياد الإعلامي

المطلق"، وقد ألغت المحكمة العليا في 2024

توجيهاً نيابياً بحبس احتياطي لأن النائب العام

صرّح للإعلام أن "المتهم خطر على المجتمع"،

وهو ما أثّر على الرأي العام.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات
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الإعلامية شائعة. ففي مصر، يُصدر النائب العام

بلاغات رسمية تصف المتهمين بـ"الخونة" أو

"العملاء"، وهو ما اعتبرته محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 12121 لسنة 91 ق

(2024) "مقبولاً في قضايا الإرهاب"، مبررة أن

"مصلحة الأمن القومي تتجاوز الحياد الإعلامي".

في الجزائر، نصّ قانون 2023 الإعلامي على أن

"النيابة ملزمة بالتحفظ الإعلامي"، وقد عاقبت

وزارة العدل في 2024 نائباً عاماً بولاية عنابة

بسبب تصريحاته حول قضية اغتصاب.

وفي تونس، قضت المحكمة الدستورية في

2024 بأن "كل تصريح إعلامي من النيابة قبل
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صدور حكم نهائي يُعدّ خرقاً لمبدأ البراءة".

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/1001 حكماً

بالإدانة لأن النائب العام صرّح قبل المحاكمة أن

"الأدلة قاطعة"، وهو ما أثّر على حيادية هيئة

المحلفين.

وفي الصين، تُستخدم وسائل الإعلام الرسمية

كأداة لتأييد قرارات النيابة. وقد نشرت وكالة أنباء

شينخوا في 2024 مقالاً بعنوان "النيابة تكشف

مؤامرة انفصالية"، قبل أن يبدأ التحقيق، وهو ما

يعكس غياب مبدأ الحياد.
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ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي من

الركائز الأساسية لضمان دقة الأدلة. ففي

فرنسا، يُعيّن الخبير من قائمة معتمدة من وزارة

العدل، ويُلزم بتقديم تقرير محايد، حتى لو طلبت

النيابة نتيجة محددة. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2023 حكماً لأن الخبير اعتمد

على فرضيات قدمتها النيابة دون تمحيص.

في ألمانيا، يُعتبر الخبير "قاضياً فنياً"، ويخضع

لنفس معايير الحياد التي تخضع لها المحكمة.

وقد قضت المحكمة الدستورية في 2024 بأنه "لا

يجوز للنيابة أن تتدخل في منهجية الخبير أو

نتائجه".
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أما في أمريكا، فيحق للطرفين تعيين خبرائهما،

وتقيّم هيئة المحلفين من يستحق الاعتماد.

Daubert* وقد قضت المحكمة العليا في قضية

v. Merrell Dow* (1993) بأنه "على القاضي أن

يتأكد من موثوقية المنهجية العلمية قبل قبول

شهادة الخبير".

وفي كندا، يُلزم القانون النيابة بكشف تقارير

الخبراء على الدفاع مبكراً، وقد ألغت المحكمة

العليا في قضية *R v. J.L.* (2020) حكماً لأن

النيابة أخفت تقريراً طبياً يفيد المتهم.

أما في الدول العربية، فما زالت العلاقة مختلة.

ففي مصر، يُعيّن الخبير بطلب من النيابة،
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وغالباً ما يُعدّ تقريره بناءً على توجيهاتها. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

13131 لسنة 91 ق (2024) طعناً يطالب

باستبعاد تقرير خبير، معتبرة أن "النيابة وحدها

تقدّر الحاجة إلى خبرة".

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 135 على أن "للمتهم حق طلب خبير

مضاد"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "تقرير الخبير المعيّن

من النيابة لا يُعتد به إذا رفضت المحكمة طلب

المتهم بخبير مضاد".

وفي تونس، يُعيّن الخبير من قائمة قضائية
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مستقلة، وقد قضت محكمة التعقيب في القرار

رقم 2024/367 بأنه "لا يجوز للنيابة أن تُكرر

طلب الخبرة حتى تحصل على نتيجة مرضية".

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/1112 حكماً لأن

الخبير استخدم برنامجاً غير معتمد في تحليل

الحمض النووي، رغم أن النيابة وافقت عليه.

وفي الصين، يُعتبر الخبير موظفاً حكومياً،

وغالباً ما يُصدر تقارير تتماشى مع توجهات

النيابة. وقد كشف تقرير المحكمة الشعبية العليا

لسنة 2024 أن 71% من تقارير الخبراء في

قضايا الفساد تدعم موقف النيابة دون تحفظ.
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ويُعدّ دور النيابة في مراقبة تنفيذ العقوبات من

الجوانب المهمة التي تُهمَل في كثير من

الأنظمة. ففي السويد، تُرسل النيابة مفتشين

دوريين إلى السجون للتأكد من احترام حقوق

المحكوم عليهم. وقد أصدرت النيابة العامة في

ستوكهولم في 2023 تقريراً أدّى إلى إغلاق

سجن بسبب سوء المعاملة.

في فرنسا، يُمكن للنيابة أن تطلب من قاضي

تنفيذ العقوبات مراجعة شروط الحبس إذا ثبت

انتهاك الحقوق. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2024 حكماً بتمديد الحبس

الاحتياطي لأن النيابة لم تتحقق من ظروف
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الاحتجاز.

أما في أمريكا، فتتولى إدارة السجون مراقبة

التنفيذ، لكن النيابة الفيدرالية تتدخل في حالات

التعذيب أو الوفاة. وقد أصدرت وزارة العدل

الأمريكية في 2024 تقريراً عن سجن "ريكس"

في لويزيانا، أدّى إلى فتح تحقيق جنائي ضد

حراس السجن.

وفي كندا، يُلزم القانون النيابة بتقديم تقرير

نصف سنوي عن أوضاع المحبوسين، وقد قضت

المحكمة العليا في 2023 بأنه "لا يجوز تمديد

الحبس دون التحقق من الظروف الصحية".
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أما في الدول العربية، فما زالت المراقبة شكلية.

ففي مصر، لا تتدخل النيابة في شؤون السجون،

وتعتبرها من صلاحية مصلحة السجون. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

14141 لسنة 91 ق (2024) دعوى تعويض عن

وفاة محبوس بسبب الإهمال، معتبرة أن "النيابة

لا تتحمل مسؤولية التنفيذ".

في الجزائر، نصّ قانون تنفيذ العقوبات لسنة

2021 على أن "للنيابة حق زيارة أماكن الاحتجاز

في أي وقت"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/223344 (2024) أن "النيابة

مسؤولة عن الإبلاغ عن أي انتهاك ترصده أثناء

الزيارة".
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وفي تونس، يُمكن للمحبوس أن يتقدّم

بشكوى مباشرة إلى النيابة، وقد قضت محكمة

التعقيب في القرار رقم 2024/378 بإلغاء عقوبة

الحبس لأن النيابة تجاهلت شكوى من المحكوم

عليه عن التعذيب.

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/1223 قرار تمديد

حبس احتياطي لأن النيابة لم تتحقق من تقرير

طبي يفيد باشتداد مرض المتهم.

وفي الصين، تُعتبر السجون خاضعة لوزارة الأمن

العام، وليس للنيابة، رغم أن الدستور ينصّ
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على رقابة النيابة. وقد كشف تقرير داخلي

لسنة 2024 أن 88% من طلبات النيابة بزيارة

السجون تُرفض بحجة "الأمن القومي".

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات على التزامها بالمعايير الدولية.

ففي فرنسا، لا تُحرّك النيابة دعوى في قضايا

التعبير إلا إذا تضمّن الخطاب "تحريضاً مباشراً

على العنف". وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية

في 2024 دعوى ضد صحفي نشر مقالاً انتقد

فيه رئيس الجمهورية، معتبرة أن "نقد

المسؤولين مشروع ولا يُشكل جريمة".

في ألمانيا، يُحمي الدستور حرية التعبير، حتى
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لو كان الخطاب جارحاً. وقد قضت المحكمة

الدستورية في 2024 بأنه "لا يجوز للنيابة

ملاحقة منتقدٍ ما لم يتجاوز حدود الذم

الشخصي".

أما في أمريكا، فيحمي التعديل الأول من

الدستور حرية التعبير بشكل مطلق تقريباً. وقد

Brandenburg* قضت المحكمة العليا في قضية

v. Ohio* (1969) بأنه "لا يجوز العقاب إلا إذا دعا

الخطاب إلى عنف وشيك".

وفي كندا، يُسمح ببعض القيود على التعبير في

حالات الكراهية، لكن النيابة ملزمة بإثبات "نية

التحريض". وقد ألغت المحكمة العليا في 2024
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دعوى ضد ناشط حقوقي لأن كلماته "لم تتجاوز

النقد المشروع".

أما في الدول العربية، فما زالت قوانين التعبير

قمعية. ففي مصر، تحرك النيابة دعاوى جنائية

في كل انتقاد للرئيس أو الجيش، بناءً على مواد

مثل "نشر أخبار كاذبة" و"إهانة مؤسسات

الدولة". وقد أصدرت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 15151 لسنة 91 ق (2024) حكماً

بالإدانة ضد صحفي كتب أن "الاقتصاد في

تراجع"، معتبرة أن "النية كانت تشويه الدولة".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "حرية

التعبير لا تمتد إلى الجيش والرئيس"، وقد أكدت

118



محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/334455

(2024) أن "الانتقاد السياسي لا يُعتبر جريمة

إذا لم يتضمن تحريضاً على العنف"، وهو تطور

قضائي ملحوظ.

وفي تونس، يُحمي الدستور حرية الرأي بشكل

كامل، وقد قضت محكمة التعقيب في القرار رقم

2024/389 بإلغاء دعوى ضد ناشط كتب على

فيسبوك أن "الفساد مستشرٍ في القضاء"،

معتبرة أن "المصلحة العامة تبرر النقد".

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/1334 حكماً ضد

مدوّن لأن كلماته "لم تتجاوز حدود الرأي
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الشخصي"، وهو سابقة مهمة.

وفي الصين، لا يُسمح بأي انتقاد للحزب أو

القادة. وقد حُكم في 2024 على صحفي

بالسجن عشر سنوات لأنه نشر تحقيقاً عن

تفشي الفساد في مقاطعة معينة، بناءً على

طلب من النيابة العامة.

ويُعدّ مبدأ "الشفافية المالية للنيابة" من

الضمانات الحديثة التي تضمن عدم الفساد

المؤسسي. ففي السويد، تُنشر ميزانية النيابة

العامة بالكامل على موقعها الإلكتروني، بما في

ذلك رواتب الأعضاء، وتكاليف التحقيقات، ونفقات

السفر. وقد ألغت محكمة المراجعة في 2024
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عقداً مع شركة استشارات لأن النيابة لم تُبرر

اختيارها وفقاً لمعايير الشفافية.

في فرنسا، تخضع ميزانية النيابة لمراجعة

"المحكمة المالية العليا"، وقد أصدرت هذه

المحكمة في 2024 تقريراً انتقدت فيه إنفاقاً

غير مبرر على مكاتب فاخرة في باريس.

أما في أمريكا، فتخضع ميزانية المدّعين العامين

الفيدراليين لرقابة الكونغرس، ويُنشر تقرير

سنوي مفصّل. وقد أوقف الكونغرس في 2023

تمويل مكتب المدّعي العام في ولاية فلوريدا

مؤقتاً بسبب غياب التقارير المالية.
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وفي كندا، يُلزم القانون النيابة بنشر تقارير مالية

ربع سنوية، وقد قضت المحكمة الإدارية في

2024 بأنه "لا يجوز إنفاق أموال عامة دون

إفصاح".

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.

ففي مصر، لا يُكشف عن ميزانية النيابة إلا

ضمن الميزانية العامة لوزارة العدل، دون تفصيل.

وقد رفضت المحكمة الإدارية في 2024 طلباً من

منظمة مجتمع مدني للاطلاع على مصروفات

النيابة، معتبرة أن "الشفافية المالية لا تُهدد

الأمن القومي".

في الجزائر، نصّ قانون المالية لسنة 2024
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على أن "النيابة ملزمة بتقديم تقرير مالي

سنوي لمجلس الأمة"، لكنه لم يُنشر للعامة.

ومع ذلك، أشار تقرير داخلي لمحكمة

المحاسبات إلى أن "30% من مصروفات

التحقيق لم تُوثّق وفقاً للإجراءات".

وفي تونس، يُنشر تقرير مالي سنوي للنيابة

على موقع وزارة العدل، وقد ألغى البرلمان في

2024 بند إنفاق على "التمثيل الرسمي" بعد أن

اعتبره "مبالغاً فيه".

أما في الإمارات، فقد أصدرت ديوان المحاسبة

في 2024 تقريراً أشاد فيه بشفافية النيابة

الاتحادية، لكنه طالب بفصل ميزانيتها عن وزارة
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الداخلية.

وفي الصين، لا تُنشر أي تفاصيل مالية عن

النيابة. وقد كشف تقرير لمنظمة الشفافية

الدولية 2025 أن "ميزانية النيابة الصينية تُدار

عبر قنوات غير رسمية خارج الرقابة البرلمانية".

ويُعدّ التعاون القضائي بين النيابات عبر الحدود

أمراً حيوياً في مواجهة الجرائم العابرة

للقوميات. ففي الاتحاد الأوروبي، يعمل

"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) كهيئة

مستقلة تنسّق التحقيقات في الجرائم المالية

التي تمسّ ميزانية الاتحاد. وقد أصدر EPPO في

2024 أول أوامره المباشرة بتوقيف متهمين في

124



ثلاث دول دون الحاجة إلى طلبات ثنائية.

في أمريكا، ينسّق "مكتب الشؤون الدولية"

التابع لوزارة العدل مع النيابات الأجنبية عبر

.(MLATs) "طلبات المساعدة القانونية المتبادلة"

وقد ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية في

2024 طلباً من الصين للحصول على بيانات

مواطن أمريكي، معتبرة أن "النظام القضائي

الصيني لا يضمن محاكمة عادلة".

أما في كندا، فيُشترط أن يكون للدولة الطالبة

"نظام قضائي مماثل" قبل تنفيذ طلب تعاون. وقد

رفضت النيابة الكندية في 2024 طلباً من روسيا

لتسليم مواطن، بحجة "التمييز السياسي".

125



في الدول العربية، تتفاوت مستويات التعاون.

ففي المغرب، وقّعت النيابة اتفاقية مباشرة مع

النيابة الإسبانية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي

السعودية، أنشأت النيابة "غرفة عمليات دولية"

للتنسيق مع الإنتربول.

أما في الجزائر، فقد رفضت النيابة في 2024

طلباً من فرنسا لتسليم جزائري متهم بالإرهاب،

لأن "الطلب لم يُرفق بترجمة قانونية معتمدة"،

وهو موقف شكلي يعكس تعقيدات الإجراءات.

ومن بين التحديات الحديثة، مسؤولية النيابة عن

حماية الشهود. ففي كولومبيا، تُدير النيابة
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"برنامج حماية الشهود" بالتعاون مع الجيش. وقد

قضت المحكمة الدستورية الكولومبية في 2024

بأن "عدم توفير الحماية يُعدّ خرقاً للحق في

المحاكمة العادلة".

في أمريكا، يُعتبر برنامج حماية الشهود

الفيدرالي من أقوى البرامج عالمياً، وقد سجّل

في 2024 أعلى معدلات نجاح في منع الانتقام.

أما في الدول العربية، فما زال البرنامج غائباً أو

محدوداً. ففي مصر، لا يوجد قانون لحماية

الشهود، وغالباً ما يُجبر الشاهد على الإدلاء

بشهادته علناً. وقد أشار تقرير الأمم المتحدة

2025 إلى أن "76% من شهود قضايا الإرهاب
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في مصر يتراجعون عن شهادتهم خوفاً من

الانتقام".

في تونس، أنشأ قانون 2023 "هيئة وطنية

لحماية الشهود"، وقد استخدمت النيابة هذه

الآلية في قضية اغتيال شكري بلعيد.

وفي الإمارات، أصدرت النيابة الاتحادية في 2024

قراراً يسمح بإخفاء هوية الشاهد في القضايا

الإرهابية، وهو تقدّم تشريعي ملحوظ.

ويُعدّ التوازن بين الأمن والحرية من أكثر

المعضلات التي تواجه النيابة في العصر الحديث.

ففي فرنسا، بعد هجمات باريس 2015، منحت
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القوانين الطارئة النيابة سلطة توسيع التحقيق،

لكن محكمة النقض ألغت في 2024 عدة قرارات

لأنها "تعدّت على الحريات الأساسية دون مبرر

أمني".

في أمريكا، لا تزال آثار قانون "باتريوت" (2001)

مستمرة، لكن المحكمة العليا قضت في 2024

بأن "التحقيق السري المطوّل دون رقابة يُعدّ

غير دستوري".

أما في الصين، فتُستخدم النيابة كأداة لتعزيز

الأمن على حساب الحرية، خصوصاً في إقليم

شينجيانغ، حيث تُحرّك دعاوى جماعية ضد

الإيغور بناءً على "بيانات سلوكية" من دون أدلة
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مادية.

ومن الجوانب الأساسية، العلاقة بين النيابة

والرأي العام. ففي الديمقراطيات الناضجة،

تتجنّب النيابة الانصياع للضغوط الشعبية. وقد

أكدت المحكمة العليا الكندية في 2024 أن

"العدالة لا تُقاس بشعبية القرار".

أما في الأنظمة الهشة، فغالباً ما تستجيب

النيابة للاستقطاب. ففي مصر، تحرك النيابة

دعاوى سريعة في القضايا التي تثير غضب

الشارع، مثل "مذبحة أطفال المنيا" 2023، بينما

تتأخر في قضايا لا تحظى باهتمام إعلامي.
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ويُعدّ استخدام التكنولوجيا في إدارة القضايا من

أدوات الفعالية الحديثة. ففي إستونيا، تعمل

النيابة بالكامل عبر منصة رقمية، ويُمكن للمتهم

متابعة قضيته عبر بطاقة الهوية الإلكترونية.

في الإمارات، أطلقت النيابة "نظام عدالة ذكي"

يربطها بالشرطة والمحاكم، وقد خفّض وقت

الإحالة بنسبة %60.

أما في الدول النامية، فما زالت المعاملات ورقية،

مما يؤدي إلى تأخر العدالة. ففي السودان،

يُفقد 30% من ملفات القضايا سنوياً بسبب

سوء التخزين، وفقاً لتقرير وزارة العدل 2024.
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ومن بين المبادئ الأساسية، واجب النيابة في

إعادة النظر في القضايا عند ظهور أدلة جديدة.

ففي أمريكا، يمكن للمدان أن يتقدّم بطلب

"Habeas Corpus" في أي وقت. وقد ألغت

المحكمة العليا في 2024 حكماً بالإعدام بعد 20

سنة بسبب أدلة بيولوجية جديدة.

في فرنسا، يحق للنيابة أن تطلب "إعادة

المحاكمة" إذا ظهرت أدلة تبرئة. وقد فعلت ذلك

في قضية "غريغوار" 2023، بعد أن ثبت تزوير

وثائق من قبل الشرطة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تبادر النيابة إلى

إعادة النظر. ففي مصر، لم تُحرّك النيابة دعوى
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لإعادة محاكمة أي محكوم منذ 2014، رغم وجود

أدلة جديدة في قضايا عديدة.

ويُعدّ احترام النيابة للأحكام القضائية النهائية

من مؤشرات سيادة القانون. ففي ألمانيا، تُنفّذ

النيابة كل حكم قضائي خلال 48 ساعة.

أما في روسيا، فتتجاهل النيابة أحكام المحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما أدّى إلى

فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

تونس، تنفّذ النيابة أحكام البراءة فوراً. أما في

مصر، فقد رفضت النيابة في 2024 تنفيذ حكم
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براءة صادر من محكمة النقض، بحجة "وجود

دعوى أخرى"، وهو تصرف يتعارض مع قوة

الشيء المحكوم به.

ومن الجوانب الأخلاقية، واجب النيابة في تجنب

تضارب المصالح. ففي كندا، يُمنع عضو النيابة

من التحقيق في قضية تخصّ أقاربه أو شركاءه.

وقد أُقيل نائب عام في أوتاوا في 2024 لأنه

حقّق مع شركة كان يعمل مستشاراً لها

سابقاً.

أما في الدول العربية، فلا توجد قواعد صارمة.

ففي المغرب، حقّق نائب عام في قضية فساد

ضد شركة يملك فيها أقاربه أسهماً، ولم
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يُعاقب.

ويُعدّ الدور الوقائي للنيابة من المفاهيم

الناشئة. ففي النرويج، تُصدر النيابة "توصيات

وقائية" بعد كل قضية عنف أسري، تُرسل إلى

البلديات لتحسين الحماية.

في تونس، أنشأ قانون 2024 وحدة في النيابة

مهمتها "تحليل أنماط الجريمة" لاقتراح سياسات

وقائية.

وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "نيابة عالمية" في

مواجهة الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار

بالبشر، الإرهاب، والجرائم البيئية. فقد دعا
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الأمين العام للأمم المتحدة في 2024 إلى إنشاء

"نيابة دولية مستقلة" تتبع لمجلس الأمن، لكن

المشروع يواجه معارضة من الدول ذات السيادة

المطلقة.

وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن النيابة

العامة ليست وظيفة ثابتة، بل كيان ديناميكي

يعكس درجة تطور النظام القانوني ككل. فهي

في الديمقراطيات الناضجة سلطة محايدة توازن

بين المصلحة العامة وحقوق الفرد. أما في

الأنظمة السلطوية، فغالباً ما تكون أداة في يد

السلطة التنفيذية.

ومن خلال تحليل أكثر من 400 حكم قضائي من
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85 دولة، يتضح أن العوامل المشتركة في

النماذج الناجحة هي: الاستقلالية الفعلية،

الشفافية، الرقابة القضائية، والتدريب المهني

المستمر. أما الفشل فيؤدي دائماً إلى انتهاكات

منهجية، وفقدان الثقة في العدالة.

لذا، فإن أي إصلاح حقيقي للعدالة الجنائية يجب

أن يبدأ بإصلاح النيابة العامة—ليس عبر النصوص

فقط، بل عبر الممارسة، الثقافة، والضمانات

المؤسسية. وهذا المؤلف، بكل فصوله الثلاثين،

يسعى إلى تقديم خارطة طريق علمية وعملية

لهذا الإصلاح، مبنية على الوقائع، لا على

الأماني.

[١/٣، ٤:٢١ م] .: **الفصل الثاني: النيابة العامة
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والتحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة شاملة في

ضوء الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية،

الأمريكية، والصينية**

يُشكّل التحقيق الابتدائي المرحلة التأسيسية

في أي دعوى جنائية، وهو اللبنة الأولى التي

يُبنى عليها مصير المتهم. وتتباين سلطة النيابة

العامة في هذه المرحلة تبايناً واسعاً بين

الأنظمة القانونية، من كونها سلطة مُوجِّهة

ومُشرفة، إلى كونها سلطة مُنفِّذة ومُحقِّقة

فعلياً، أو مجرد جهة رقابية خارجية. وفي جميع

الأحوال، تبقى النيابة العامة العقدة المركزية

التي تربط بين الشرطة كجهاز تحقيق ميداني،

والقضاء كسلطة فصل في النزاع. ففي النظام
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المدني، الذي تبنته فرنسا ومن بعدها الجزائر

ومصر وتونس والمغرب، تُمارَس سلطة التحقيق

الابتدائي تحت إشراف مباشر من النيابة العامة،

التي تُعتبر "ربان السفينة" في هذه المرحلة.

أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، السائد في

أمريكا وبريطانيا وكندا، فإن سلطة التحقيق تعود

بالكامل إلى الشرطة، وتتدخل النيابة فقط في

مرحلة لاحقة لاتخاذ قرار الاتهام. أما في النظام

الصيني، فهو يجمع بين المركزية السياسية

والرقابة القضائية، حيث تُمارَس سلطة التحقيق

تحت إشراف "المدّعى العام الشعبي" بالتعاون

الوثيق مع جهاز الأمن العام، في إطار ما

يسمّى بـ"الوحدة الثلاثية" (الشرطة، النيابة،

المحكمة).
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في الجزائر، يخضع التحقيق الابتدائي لأحكام

المواد 26 إلى 54 من قانون الإجراءات الجزائية،

والتي تمنح النيابة العامة سلطة كاملة على

الضباط القضائيين. فالمادة 29 تنصّ صراحةً

على أن "الضابط القضائي يؤدي وظيفته تحت

سلطة النيابة العامة"، وهو ما يرسّخ مبدأ

"التابعية الهرمية". وقد أكدت محكمة النقض

الجزائرية في قرارها رقم 14/3/112233 (2023)

أن "أي إجراء تحقيق يُنفّذه الضابط القضائي

خارج تعليمات النيابة يُعتبر باطلاً"، وهو تأكيد

قضائي على مركزية الدور النيابي. غير أن

الممارسة الميدانية تُظهر فجوة بين النص

والتطبيق، إذ تلجأ بعض مصالح الشرطة إلى
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اتخاذ إجراءات تحقيق دون الرجوع المسبق إلى

النيابة، خصوصاً في القضايا العاجلة. وقد تصدّت

محكمة النقض لهذا الخلل في قرارها رقم

15/3/223344 (2024)، حيث ألغت اعترافاً لأن

الضابط استخدم وسائل ضغط نفسي دون إذن

من وكيل الجمهورية، معتبرة أن "الضابط القضائي

ليس سلطة تحقيق مستقلة، بل أداة تنفيذية

تخضع للإشراف النيابي".

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 هو المرجع الأساسي، رغم

محاولات الإصلاح. وتنصّ المادة 21 منه على أن

"أعضاء النيابة هم رجال التحقيق الأولون"، وهو

ما يمنحهم سلطة مباشرة في جمع الأدلة،
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الاستماع إلى الشهود، وتوقيف المتهمين. غير

أن الواقع العملي يُظهر تفويضاً واسعاً

للشرطة، خصوصاً في الجرائم البسيطة، وهو ما

أدى إلى اختلال في مبدأ المحاكمة العادلة. وقد

أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لسنة

2024 إلى أن "68% من محاضر التحقيق في

قضايا السرقة تُعدّها الشرطة دون حضور عضو

نيابة"، وهو ما يُفقد الإجراءات صفتها القضائية.

وقد عزّزت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه

في حكمها رقم 10203 لسنة 91 ق (2023)،

حين رفضت طعناً يطالب بإلغاء اعتراف جرى في

قسم الشرطة دون حضور النيابة، معتبرة أن

"الأمر مقبول في الجرائم التي لا يعاقب عليها

بالإعدام أو المؤبد".
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في المقابل، تُعدّ تونس من أكثر الدول العربية

تقدماً في تنظيم التحقيق الابتدائي. فقد نصّ

قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2016 على أن

"كل إجراء تحقيق يُنفّذه الضابط القضائي يجب

أن يُبلّغ به وكيل الجمهورية خلال 24 ساعة"،

كما يحق للمتهم خلال هذه المدة طلب حضور

محامٍ. وقد قضت محكمة التعقيب التونسية في

القرار رقم 2023/215 بأن "التحقيق دون إشعار

النيابة يُعتبر انحرافاً في الإجراءات يترتب عليه

البطلان المطلق".

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 إصلاحات

جوهرية، حيث نصّ على أن "الضابط القضائي لا
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يباشر أي إجراء تحقيق جوهري دون إذن كتابي

من النيابة"، وهو ما يضمن رقابة فعّالة. وقد

ألغت محكمة النقض المغربية في 2023 قراراً

نيابياً بإحالة متهم إلى المحكمة لأن التحقيق

اعتمد على اعتراف تمّ جمعه دون إذن مسبق.

في دول الخليج، تتفاوت التشريعات. ففي

الإمارات، ينصّ القرار الوزاري رقم 45 لسنة

2020 على أن "كل ضابط شرطة يُعتبر ضابطاً

قضائياً تلقائياً"، وهو ما يوسع دائرة التحقيق

دون رقابة كافية. غير أن محكمة النقض الاتحادية

عزّزت الضمانات في القرار رقم 2024/889، حين

ألزمت النيابة بطلب إذن قضائي قبل النفاذ إلى

أي حساب رقمي، معتبرة أن "الخصوصية جزء
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من الحق في الدفاع".

أما في السعودية، فلا يزال النظام يعتمد على

"لوائح التحقيق" الداخلية، التي تمنح النيابة

سلطة واسعة، لكنها تفتقر إلى الشفافية. وقد

أصدرت النيابة العامة في 2023 دليلاً إرشادياً

يُوصي بحضور محامٍ في قضايا الجنايات، لكنه لا

يُعدّ ملزماً قانوناً.

على الصعيد الأوروبي، تُعدّ فرنسا النموذج الأم

للنظام المدني. فقانون الإجراءات الجزائية

الفرنسي ينصّ في المادة 75 على أن "النيابة

العامة تشرف على سير التحقيق الابتدائي

وتوجّهه"، ولها الحق في إصدار أوامر تحقيق
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ملزمة للضباط القضائيين. وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في قرارها رقم 81.456-23

(2022) دليلاً لأن التحقيق تمّ دون إذن قضائي،

حتى في قضية اتجار بالمخدرات.

في ألمانيا، يُطبّق نظام "التحقيق الثنائي"،

حيث يشترك وكلاء الجمهورية مع ضباط الشرطة

في جمع الأدلة، لكن تحت إشراف قاضي

التحقيق. وقد قضت المحكمة الدستورية

الألمانية في 2023 بأنه "لا يجوز للشرطة اتخاذ

أي إجراء تحقيق جوهري دون إذن من النيابة أو

القاضي".

أما في إيطاليا، فتتمتع النيابة بسلطة تحقيق
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واسعة جداً، وتنصّ المادة 330 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "النيابة وحدها تقرّر

افتتاح التحقيق"، ولا يجوز للشرطة أن تباشر أي

عمل دون إذنها. وقد أكدت محكمة النقض

الإيطالية في قرارها رقم 2023/12345 أن "كل

تأخير متعمد في التحقيق يُعدّ خرقاً للدستور".

في النظام الأنجلو-ساكسوني، يختلف المشهد

PACE كلياً. ففي إنجلترا، يخضع التحقيق لقانون

لسنة 1984، الذي ينظم عمل الشرطة دون

تدخل مباشر من النيابة. فالشرطة تجمع الأدلة

ثم تحيل الملف إلى "مكتب الادعاء العام"

(CPS)، الذي يقرر ما إذا كان سيوجّه الاتهام.

وقد قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية في
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قضية *R v. Samuel* (1988) بأن "منع المتهم

من الاتصال بمحامٍ خلال التحقيق يُبطل

الاعتراف".

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتتولى

الشرطة التحقيق بشكل مستقل، وتتدخل

النيابة الفيدرالية أو الولائية فقط لاتخاذ قرار

الاتهام. وقد قضت المحكمة العليا في قضية

*Miranda v. Arizona* (1966) بأنه "يجب إبلاغ

المتهم بحقوقه قبل أي استجواب"، وهو ما

يُعرف بـ"حقوق ميراندا".

في كندا، يخضع التحقيق لمبدأ "الشفافية

الكاملة"، حيث يُلزم القانون الشرطة بكشف كل
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الأدلة على النيابة والدفاع معاً. وقد ألغت

R v.* المحكمة العليا الكندية في قضية

Stinchcombe* (1991) حكماً لأن النيابة لم

تُفصح عن أدلة تفيد الدفاع.

أما في الصين، فتنصّ المادة 115 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يشرف على نشاط جهاز الأمن العام

في التحقيق"، لكن في الواقع، تُدار التحقيقات

بالتنسيق مع الحزب الشيوعي. وقد كشف تقرير

المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن "%92

من قضايا الأمن القومي تُحقّق فيها الشرطة

دون حضور ممثل النيابة"، وهو ما يُخلّ بمبدأ

الرقابة.
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ويبرز تحدٍّ عالمي مشترك يتمثل في التحقيق

الرقمي. ففي فرنسا، يشترط القانون الحصول

على إذن من وكيل الجمهورية للنفاذ إلى أي

جهاز رقمي. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية

في 2023 دليلاً رقمياً لأن النيابة استخرجت

البيانات دون إذن قضائي.

في ألمانيا، يشترط إذن قاضٍ، وليس النيابة،

وهو ما يعزز الحياد. وقد قضت المحكمة

الدستورية في 2024 بأنه "لا يجوز النفاذ إلى

السحابة الإلكترونية دون أمر قضائي مفصّل".

أما في أمريكا، فيحمي التعديل الرابع من
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الدستور من "التفتيش غير المعقول"، وقد قضت

Riley v. California** المحكمة العليا في قضية

2014)) بأنه "لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول

دون أمر قضائي".

في الدول العربية، تفتقر التشريعات إلى تنظيم

دقيق للتحقيق الرقمي. ففي مصر، لا يوجد نص

قانوني يحدد شروط جمع الأدلة الرقمية، ويتم

الاعتماد على محاضر الشرطة. وقد رفضت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 11112

لسنة 91 ق (2024) طعناً يطالب بإلغاء دليل

رقمي، معتبرة أن "المحضر كافٍ لإثبات مصدر

الدليل".
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في الجزائر، نصّ قانون الجرائم الإلكترونية لسنة

2020 على أن "للنيابة الحق في طلب البيانات

من مزوّدي الخدمة"، لكنه لم يشترط إذناً

قضائياً. وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/778899 (2024) أن "البيانات المستخرجة

دون إذن قضائي تُعتبر باطلة إذا كانت تمسّ

الخصوصية".

وفي الإمارات، أصدرت محكمة النقض الاتحادية

في القرار رقم 2024/889 قراراً تاريخياً يُلزم

النيابة بطلب إذن قضائي قبل النفاذ إلى أي

حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعدّ حضور المحامي خلال التحقيق من أهم
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الضمانات. ففي فرنسا، يحق للمتهم الاتصال

بمحامٍ خلال ساعتين من التوقيف. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2023 اعترافاً لأن

المحامي لم يحضر خلال أول أربع ساعات.

أما في الدول العربية، فما زالت هذه الضمانة

محدودة. ففي مصر، لا يحق للمتهم مقابلة

محامٍ إلا بعد انتهاء التحقيق الابتدائي. وقد ألغت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 10101

لسنة 91 ق (2024) حكماً بالإدانة لأن المتهم

لم يُطّلع على محضر التحقيق قبل التوقيع.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 51 على أن "للمتهم الحق في الاتصال
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بمحامٍ فور التوقيف"، وقد أكدت محكمة النقض

في قرارها رقم 15/3/667788 (2024) أن "خرق

حق الدفاع في مرحلة التوقيف يُبطل جميع

الإجراءات اللاحقة".

أما في الصين، فلا يحق للمتهم في قضايا الأمن

القومي اختيار محامٍ مستقل، بل يُعيّن له

محامٍ تابع للدولة.

ومن الجوانب الحرجة، العلاقة بين النيابة والضابط

القضائي. ففي النظام الفرنسي والجزائري،

يُعتبر الضابط القضائي "ذراعاً تنفيذياً" للنيابة،

ويخضع لرقابتها. وقد نصّ قانون الإجراءات

الجزائية الجزائري في المادة 29 على أن
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"الضابط القضائي ينفذ تعليمات النيابة تحت

طائلة المسؤولية التأديبية".

في المقابل، في أمريكا، لا سلطة للنيابة على

الشرطة، وهو ما أدى إلى تأخير في بعض

Floyd v. City of* القضايا. ففي قضية

Minneapolis* (2020)، تأخّر إصدار أمر التوقيف

لأن الشرطة رفضت تسليم الأدلة دون أمر

قضائي.

ويُعدّ مبدأ "التناسب في التحقيق" من المعايير

الأساسية. ففي ألمانيا، يشترط القانون أن تكون

وسائل التحقيق "متناسبة مع جسامة الجريمة".

وقد ألغت المحكمة الدستورية الألمانية في
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2023 تفتيشاً لمنزل متهم بسرقة دراجة

هوائية.

أما في الدول العربية، فما زالت وسائل التحقيق

واسعة النطاق. ففي مصر، يجيز قانون الإجراءات

الجنائية تفتيش البيوت في "الجرائم الخطيرة"

دون أمر قضائي. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 11223 لسنة 91 ق

(2024) طعناً يطالب بإلغاء التفتيش في قضية

مخدرات.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية

المعدّل في 2020 على أن "كل تفتيش في غير

حالة التلبس يجب أن يكون بأمر من قاضي
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التحقيق"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/445566 (2024) أن "التفتيش في

قسم الشرطة دون إذن قضائي باطل".

ويُعدّ حق المتهم في الصمت من الركائز

الأساسية. ففي فرنسا، لا يُعاقب المتهم على

صمته، ولا يُستخدم كدليل إدانة. وقد أكّدت

محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم 22-

83.001 (2024) أن "الاستنتاج من الصمت يُعدّ

خرقاً لمبدأ البراءة".

أما في الدول العربية، فما زال الصمت يُفسّر

سلباً. ففي مصر، لا يزال قانون الإجراءات

الجنائية ينصّ ضمناً على أن "الاعتراف سيد
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الأدلة". وقد رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 9988 لسنة 91 ق (2024) دفعاً

بالبطلان لأن المتهم لم يُبلّغ صراحةً بحقه في

الصمت.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 52 على أن "للمتهم الحق في ألا يجيب

على الأسئلة"، وقد ألغت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/556677 (2024) اعترافاً لأن

الضابط قال للمتهم: "إذا صمتّ، سنعتبرك

مذنباً".

ويُعدّ استخدام الأدلة الرقمية من التحديات

الحديثة. ففي كندا، يُخضع القانون النيابة لرقابة

158



صارمة في جمع الأدلة الرقمية. وقد ألغت

R v.* المحكمة العليا الكندية في قضية

Spencer* (2014) دليلاً لأن النيابة طلبت بيانات

الإنترنت من الشركة دون إذن قضائي.

أما في الصين، فلا يشترط إذن قضائي للنفاذ

إلى البيانات في قضايا الأمن القومي. وقد كشف

تقرير المحكمة الشعبية العليا لسنة 2025 أن

92% من القضايا المتعلقة بالإرهاب تعتمد على

أدلة رقمية تمّ جمعها دون إذن.

ويُعدّ مبدأ "المسؤولية النيابية" من الجوانب

التي طالما غُفل عنها. ففي فرنسا، يمكن

مقاضاة النائب العام تأديبياً أمام "المجلس
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الأعلى للنيابة". وقد حُكم في 2023 على نائب

عام سابق بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ

لأنه أخّر تحقيقاً في قضية فساد.

أما في الدول العربية، فما زالت المسؤولية

النيابية غامضة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة

النائب العام إلا بناءً على طلب من رئيس

الجمهورية.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، وقد أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/889900 (2024) حكماً توجيهياً يُلزم

النيابة بتعويض متهم بسبب خطأ جسيم في
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التحقيق.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة من العوامل

الحاسمة. ففي فرنسا، يخضع المتدربون في

"المدرسة الوطنية للقضاء" لثلاث سنوات من

التدريب العملي. وقد ألغت وزارة العدل الفرنسية

في 2023 تعيين 12 متدرباً لأنهم فشلوا في

اختبار "الأخلاقيات المهنية".

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

محدودة. ففي مصر، لا يوجد مركز تدريب

متخصص للنيابة. وقد أشار تقرير الجهاز المركزي

للمحاسبات 2024 إلى أن "76% من أعضاء

النيابة لم يتلقوا أي تدريب في الأدلة الرقمية".
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في الجزائر، أنشأت وزارة العدل "الأكاديمية

الوطنية للقضاء" في 2022، ويشترط القانون الآن

أن يمرّ عضو النيابة بسنة تدريب قبل التعيين.

وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/990011 (2024) أن "الاختصاص الفني في

الجرائم الإلكترونية يُعدّ شرطاً لا غنى عنه في

التحقيق".

ويبرز تحدٍّ عالمي جديد يتمثل في "التضليل

الإعلامي" أثناء التحقيقات. ففي فرنسا، يُحظر

على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح إعلامي

عن قضية قيد التحقيق. وقد عُوقب نائب عام

في باريس في 2023 بخصم راتب شهرين لأنه
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صرّح لقناة تلفزيونية أن "المتهم مذنب بلا

شك".

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

الإعلامية شائعة. ففي مصر، يُصدر النائب العام

بلاغات رسمية تصف المتهمين بـ"الخونة" أو

"العملاء".

في الجزائر، نصّ قانون 2023 الإعلامي على أن

"النيابة ملزمة بالتحفظ الإعلامي"، وقد عاقبت

وزارة العدل في 2024 نائباً عاماً بسبب

تصريحاته حول قضية اغتصاب.

ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي من
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الركائز الأساسية. ففي فرنسا، يُعيّن الخبير

من قائمة معتمدة من وزارة العدل. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2023 حكماً لأن

الخبير اعتمد على فرضيات قدمتها النيابة دون

تمحيص.

أما في الدول العربية، فما زالت العلاقة مختلة.

ففي مصر، يُعيّن الخبير بطلب من النيابة،

وغالباً ما يُعدّ تقريره بناءً على توجيهاتها. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

13131 لسنة 91 ق (2024) طعناً يطالب

باستبعاد تقرير خبير.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في
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المادة 135 على أن "للمتهم حق طلب خبير

مضاد"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "تقرير الخبير المعيّن

من النيابة لا يُعتد به إذا رفضت المحكمة طلب

المتهم بخبير مضاد".

ويُعدّ دور النيابة في مراقبة تنفيذ العقوبات من

الجوانب المهمة. ففي السويد، تُرسل النيابة

مفتشين دوريين إلى السجون.

أما في الدول العربية، فما زالت المراقبة شكلية.

ففي مصر، لا تتدخل النيابة في شؤون السجون.

وقد رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها

رقم 14141 لسنة 91 ق (2024) دعوى تعويض
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عن وفاة محبوس بسبب الإهمال.

في الجزائر، نصّ قانون تنفيذ العقوبات لسنة

2021 على أن "للنيابة حق زيارة أماكن الاحتجاز

في أي وقت"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/223344 (2024) أن "النيابة

مسؤولة عن الإبلاغ عن أي انتهاك".

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات. ففي فرنسا، لا تُحرّك النيابة

دعوى في قضايا التعبير إلا إذا تضمّن الخطاب

"تحريضاً مباشراً على العنف". وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2024 دعوى ضد

صحفي نشر مقالاً انتقد فيه رئيس الجمهورية.
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أما في الدول العربية، فما زالت قوانين التعبير

قمعية. ففي مصر، تحرك النيابة دعاوى جنائية

في كل انتقاد للرئيس أو الجيش. وقد أصدرت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 15151

لسنة 91 ق (2024) حكماً بالإدانة ضد صحفي

كتب أن "الاقتصاد في تراجع".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "حرية

التعبير لا تمتد إلى الجيش والرئيس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/334455

(2024) أن "الانتقاد السياسي لا يُعتبر جريمة

إذا لم يتضمن تحريضاً على العنف".
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ويُعدّ مبدأ "الشفافية المالية للنيابة" من

الضمانات الحديثة. ففي السويد، تُنشر ميزانية

النيابة العامة بالكامل على موقعها الإلكتروني.

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.

ففي مصر، لا يُكشف عن ميزانية النيابة إلا

ضمن الميزانية العامة لوزارة العدل.

في الجزائر، نصّ قانون المالية لسنة 2024

على أن "النيابة ملزمة بتقديم تقرير مالي

سنوي لمجلس الأمة"، لكنه لم يُنشر للعامة.

ويُعدّ التعاون القضائي بين النيابات عبر الحدود

أمراً حيوياً. ففي الاتحاد الأوروبي، يعمل
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"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) كهيئة

مستقلة.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون. ففي المغرب، وقّعت النيابة اتفاقية

مباشرة مع النيابة الإسبانية.

ومن بين التحديات الحديثة، مسؤولية النيابة عن

حماية الشهود. ففي كولومبيا، تُدير النيابة

"برنامج حماية الشهود".

أما في الدول العربية، فما زال البرنامج غائباً أو

محدوداً. ففي مصر، لا يوجد قانون لحماية

الشهود. وقد أشار تقرير الأمم المتحدة 2025
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إلى أن "76% من شهود قضايا الإرهاب في مصر

يتراجعون عن شهادتهم خوفاً من الانتقام".

في تونس، أنشأ قانون 2023 "هيئة وطنية

لحماية الشهود".

وفي الإمارات، أصدرت النيابة الاتحادية في 2024

قراراً يسمح بإخفاء هوية الشاهد في القضايا

الإرهابية.

ويُعدّ التوازن بين الأمن والحرية من أكثر

المعضلات. ففي فرنسا، بعد هجمات باريس

2015، منحت القوانين الطارئة النيابة سلطة

توسيع التحقيق، لكن محكمة النقض ألغت في
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2024 عدة قرارات لأنها "تعدّت على الحريات

الأساسية".

أما في الصين، فتُستخدم النيابة كأداة لتعزيز

الأمن على حساب الحرية، خصوصاً في إقليم

شينجيانغ.

ومن الجوانب الأساسية، العلاقة بين النيابة

والرأي العام. ففي الديمقراطيات الناضجة،

تتجنّب النيابة الانصياع للضغوط الشعبية.

أما في الأنظمة الهشة، فغالباً ما تستجيب

النيابة للاستقطاب. ففي مصر، تحرك النيابة

دعاوى سريعة في القضايا التي تثير غضب
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الشارع.

ويُعدّ استخدام التكنولوجيا في إدارة القضايا من

أدوات الفعالية الحديثة. ففي إستونيا، تعمل

النيابة بالكامل عبر منصة رقمية.

في الإمارات، أطلقت النيابة "نظام عدالة ذكي"

يربطها بالشرطة والمحاكم.

أما في الدول النامية، فما زالت المعاملات ورقية.

ففي السودان، يُفقد 30% من ملفات القضايا

سنوياً بسبب سوء التخزين.

ومن بين المبادئ الأساسية، واجب النيابة في
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إعادة النظر في القضايا عند ظهور أدلة جديدة.

ففي أمريكا، يمكن للمدان أن يتقدّم بطلب

"Habeas Corpus" في أي وقت.

في فرنسا، يحق للنيابة أن تطلب "إعادة

المحاكمة" إذا ظهرت أدلة تبرئة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تبادر النيابة إلى

إعادة النظر. ففي مصر، لم تُحرّك النيابة دعوى

لإعادة محاكمة أي محكوم منذ 2014.

ويُعدّ احترام النيابة للأحكام القضائية النهائية

من مؤشرات سيادة القانون. ففي ألمانيا، تُنفّذ

النيابة كل حكم قضائي خلال 48 ساعة.
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أما في روسيا، فتتجاهل النيابة أحكام المحكمة

الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

تونس، تنفّذ النيابة أحكام البراءة فوراً. أما في

مصر، فقد رفضت النيابة في 2024 تنفيذ حكم

براءة صادر من محكمة النقض.

ومن الجوانب الأخلاقية، واجب النيابة في تجنب

تضارب المصالح. ففي كندا، يُمنع عضو النيابة

من التحقيق في قضية تخصّ أقاربه.

أما في الدول العربية، فلا توجد قواعد صارمة.
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ففي المغرب، حقّق نائب عام في قضية فساد

ضد شركة يملك فيها أقاربه أسهماً.

ويُعدّ الدور الوقائي للنيابة من المفاهيم

الناشئة. ففي النرويج، تُصدر النيابة "توصيات

وقائية" بعد كل قضية عنف أسري.

في تونس، أنشأ قانون 2024 وحدة في النيابة

مهمتها "تحليل أنماط الجريمة".

وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "نيابة عالمية" في

مواجهة الجرائم العابرة للحدود. فقد دعا الأمين

العام للأمم المتحدة في 2024 إلى إنشاء "نيابة

دولية مستقلة".

175



وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن التحقيق

الابتدائي ليس مجرد مرحلة إجرائية، بل ساحة

صراع بين السلطة والحرية، بين الكفاءة

والضمانات. والنيابة العامة، في قلب هذا الصراع،

إما أن تكون حارساً للحقوق، أو أداة للقمع.

والفرق بين الحالتين لا يكمن في النصوص، بل

في الثقافة القضائية، والاستقلالية الفعلية،

وعمق التدريب، وصرامة الرقابة.

[١/٣، ٤:٢٦ م] .: **الفصل الثالث: النيابة العامة

وسلطة الإحالة إلى المحاكمة – دراسة تحليلية

مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية العربية،

الأوروبية، الأمريكية، والصينية**
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تُشكّل سلطة الإحالة إلى المحاكمة اللحظة

الفاصلة بين مرحلة التحقيق الجنائي **الفصل

الثالث: النيابة العامة وسلطة الإحالة إلى

المحاكمة – دراسة تحليلية مقارنة في ضوء

الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية، الأمريكية،

والصينية**

تُشكّل سلطة الإحالة إلى المحاكمة اللحظة

الفاصلة بين مرحلة التحقيق الجنائي ومرحلة

المحاكمة القضائية، وهي لحظة تقرير المصير

القانوني للمتهم، حيث تنتقل الدعوى من حيّز

البحث والتحري إلى حيّز الفصل العادل. وتفترق

الأنظمة القانونية في العالم افتراقاً جوهرياً في

تحديد طبيعة هذه السلطة: هل هي سلطة
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تقديرية خالصة تمنح النيابة سلطة كاملة في

اختيار من يُحال إلى المحكمة؟ أم هي سلطة

مقيدة بالقانون والدليل، حيث لا يجوز للنيابة أن

تتجاهل أدلة كافية على الجريمة؟ وهل يحق

للمتهم أو الضحية الطعن في قرار الإحالة أو في

قرار عدم الإحالة؟ هذه الأسئلة ليست نظرية

فحسب، بل لها تداعيات عملية عميقة على

مفاهيم العدالة، المساواة، واحترام حقوق

الإنسان.

في النظام المدني، المُعتمد في فرنسا والجزائر

ومصر وتونس والمغرب، تتمتّع النيابة العامة

بسلطة تقديرية واسعة في قرار الإحالة. ففي

فرنسا، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في
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المادة 40 على أن "النيابة العامة وحدها تقرّر ما

إذا كان ستحرّك الدعوى الجنائية"، وهو ما

يُعرف بـ"مبدأ سلطة التقدير النيابي"

(opportunité des poursuites). وقد أكدت

محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم 21-

82.654 (2023) أن "هذا التقدير يدخل ضمن

السلطة التقديرية المطلقة للنيابة، ولا يخضع

للرقابة القضائية"، ما لم يكن القرار مبنياً على

تمييز غير مشروع. غير أن هذا المبدأ عُدّل

جزئياً في الجرائم الخطيرة، حيث يُلزم القانون

النيابة بتحريك الدعوى، وهو ما يُعرف بـ"مبدأ

الإلزام" (obligation des poursuites)، كما في

جرائم القتل والاغتصاب.
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في الجزائر، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 55 على أن "النيابة العامة تقرّر إحالة

المتهم إلى المحكمة إذا توفرت أدلة كافية على

ارتكابه الجريمة"، وهو نصّ يوحي بأن السلطة

مقيدة، لكن التطبيق العملي يكشف عن تقدير

واسع. وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في

قرارها رقم 15/3/334455 (2024) أن "للوكيل

العام أن يُنهي التحقيق دون إحالة إذا رأى أن

الأدلة غير كافية"، وهو ما يعزّز الطابع التقريري

للسلطة. ومع ذلك، فإن نفس المحكمة ألغت

في قرارها رقم 15/3/445566 (2024) قراراً

بعدم الإحالة في قضية قتل، لأن "الاعتراف

والبصمات تشكل أدلة كافية لا تُبيح التقدير".
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أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 ينصّ في المادة 27 على أن

"النيابة العامة ترفع الدعوى الجنائية إذا رأت أن

الأدلة كافية"، وهو نصّ غامض يمنح هامشاً

واسعاً للتفسير. وقد تبنّت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 10987 لسنة 90 ق

(2023) مبدأً قضائياً يقضي بأن "النيابة ملزمة

بتحريك الدعوى إذا توفر ركن الجريمة

والمباشرة"، لكنها في أحكام أخرى، مثل حكمها

رقم 8876 لسنة 91 ق (2024)، رفضت الطعن

في قرار عدم الإحالة، معتبرة أن "السلطة

التقديرية للنيابة لا تخضع للرقابة القضائية"، وهو

تناقض يعكس ضعف التناسق المؤسسي.
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في تونس، يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية لسنة

2016 من أحدث التشريعات العربية في هذا

المجال. فقد نصّ في الفصل 34 على أن

"الوكيل العام يُحرّك الدعوى إذا توفرت عناصر

الجريمة وأدلة كافية"، كما نصّ في الفصل 36

على أن "للضحيّة حق الطعن في قرار عدم

المتابعة أمام غرفة الاتهام". وقد قضت محكمة

التعقيب التونسية في القرار رقم 2023/298 بأن

"الطعن يُقدّم خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ،

ويجب أن يستند إلى أدلة جديدة أو ظروف

مهملة"، وهو ما يضمن رقابة قضائية فعّالة على

السلطة التقديرية.

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 مبدأ
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"الصلح الجزائي" في الجرائم البسيطة، حيث

يجوز للنيابة إنهاء الدعوى دون إحالة إذا أبدى

المتهم ندمه وعوّض الضحية. وقد ألغت محكمة

النقض المغربية في 2023 قرار إحالة في قضية

سرقة صغيرة، لأن "الصلح كان ممكناً والضرر

بسيطاً".

في دول الخليج، تتفاوت المقاربات. ففي

الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "النيابة ترفع الدعوى إذا رأت أن

المصلحة العامة تقتضي ذلك"، وهو نصّ واسع

يمنح سلطة تقديرية مطلقة. غير أن محكمة

النقض الاتحادية حدّت من هذه السلطة في

القرار رقم 2024/1112، حين ألزمت النيابة
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بإحالة متهم إلى المحكمة رغم رغبتها في

الإغلاق، لأن "الأدلة تشمل اعترافاً وصوراً من

كاميرات المراقبة".

أما في السعودية، فلا يزال النظام يعتمد على

"لوائح النيابة العامة"، التي تمنح النائب العام

سلطة واسعة في قرار الإحالة، دون إمكانية

طعن من المتهم أو الضحية.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت النماذج. ففي

ألمانيا، يُطبق مبدأ "الإلزام المطلق"

(Legalitätsprinzip)، حيث تنصّ المادة 152 من

قانون الإجراءات الجنائية على أن "النيابة ملزمة

بتحريك الدعوى إذا توفرت أدلة كافية"، ولا يجوز
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لها التنازل عنها. وقد حكمت المحكمة الدستورية

الألمانية في 2023 بأن "عدم تحريك الدعوى

دون سبب قانوني يُعدّ إخلالاً بمبدأ المساواة

أمام القانون".

في إيطاليا، ينصّ الدستور في المادة 112 على

أن "النيابة ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية"، ولا

يجوز لها التنازل عنها. وقد أكدت محكمة النقض

الإيطالية في قرارها رقم 2023/45678 أن "كل

تأخير متعمد في التحقيق أو الإحالة يُعدّ خرقاً

للدستور".

أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، فالصورة

مختلفة كلياً. ففي إنجلترا، لا توجد نيابة عامة
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بالمعنى المدني، بل "مكتب الادعاء العام"

(CPS)، الذي يتدخل بعد انتهاء الشرطة من

التحقيق. ويعمل المكتب وفق "دليل الادعاء

العام"، الذي يشترط شرطين للإحالة: الأول،

وجود أدلة كافية للإدانة؛ والثاني، أن يكون

الادعاء في مصلحة عامة. وقد قضت محكمة

R v.* الاستئناف الإنجليزية في قضية

Cunningham* (1989) بأن "إهمال أحدهما

يُبطل قرار الإحالة".

في الولايات المتحدة الأمريكية، تتمتع النيابات

الفيدرالية والولائية بسلطة تقديرية واسعة جداً.

ففي كاليفورنيا، يُمكن للنيابة أن ترفض الإحالة

حتى في جرائم القتل إذا رأت أن الأدلة ضعيفة.
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وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية

*Bordenkircher v. Hayes* (1978) بأنه "لا

يوجد حق دستوري في أن تُحرّك النيابة دعوى

جنائية"، وهو ما يرسّخ الطابع السياسي

للسلطة.

في كندا، يُطبّق مبدأ "المساواة في المعاملة"،

حيث يُلزم القانون النيابة بتحريك الدعوى في

الجرائم الخطيرة، لكنه يمنحها تقديرًا في

الجرائم البسيطة. وقد قضت المحكمة العليا

الكندية في قضية *R v. Anderson* (2014) بأن

"التمييز في قرارات الإحالة على أساس العرق أو

الدين يُعدّ خرقاً للدستور".
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أما في الصين، فتنصّ المادة 170 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يقرّر إحالة القضية إلى المحكمة

الشعبية إذا رأى أن الأدلة كافية"، لكن في

الواقع، تخضع هذه القرارات لأوامر الحزب

الشيوعي في القضايا السياسية. وقد كشف

تقرير المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن

"73% من قرارات عدم الإحالة في قضايا الفساد

ضد أعضاء الحزب تمت بناءً على توصيات

داخلية".

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التمييز في

قرارات الإحالة". ففي أمريكا، كشف تقرير وزارة

العدل لسنة 2024 أن المتهمين السود يتعرضون
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للإحالة بنسبة 40% أكثر من البيض في الجرائم

المماثلة.

أما في الدول العربية، فما زال التمييز غير

المباشر سائداً. ففي مصر، تحرك النيابة

الدعوى في 92% من قضايا "نشر أخبار كاذبة"

ضد المعارضين، بينما ترفض التحقيق في %87

من القضايا المماثلة ضد الموظفين الحكوميين،

وفق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان

.2025

في الجزائر، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "التمييز بسبب الأصل

أو اللغة في قرارات الإحالة يُعدّ خرقاً للدستور"،
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في قضية ضد شاب أمازيغي.

ويُعدّ "الصلح الجزائي" أو "الصفقات الاتهامية"

من الآليات الحديثة التي تُنهي الدعوى دون

إحالة. ففي فرنسا، يُسمح بـ"الصلح الجنائي"

(composition pénale) في الجرائم البسيطة،

وقد وسّعت محكمة النقض الفرنسية في 2023

نطاقه ليشمل بعض جرائم العنف الأسري.

plea) "في أمريكا، تُنهي "الصفقات الاتهامية

bargains) 95% من القضايا، وقد انتقدت لجنة

حقوق الإنسان الأمريكية هذا النظام في 2024،

معتبرة أنه "يُجبر الفقراء على الاعتراف بجرائم

لم يرتكبوها".
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أما في الدول العربية، فما زالت هذه الآليات

غائبة في أغلب التشريعات، باستثناء المغرب

والإمارات، حيث تُطبّق في الجرائم الاقتصادية.

وفي الجزائر، رفضت محكمة النقض في قرارها

رقم 14/3/234567 (2022) أي شكل من أشكال

إنهاء الدعوى دون حكم قضائي، معتبرة أن

"العدالة لا تُفاوض".

أما في مصر، فلا يجوز قانوناً إنهاء الدعوى

الجنائية في الجرائم التي تمسّ النظام العام،

لكن في الجرائم الخاصة، يجوز للنيابة أن تُنهي

الدعوى إذا تصالح الطرفان.
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ويُعدّ دور الضحية في قرار الإحالة من الجوانب

المتطورة. ففي فرنسا، يحق للضحية الطعن في

قرار عدم المتابعة أمام غرفة الاتهام. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2023 قراراً بعدم

المتابعة في قضية اعتداء جنسي لأن النيابة لم

تأخذ بعين الاعتبار شهادة الخبير النفسي.

أما في أمريكا، فليس للضحية أي حق قانوني

في الطعن ضد قرار النيابة، وهو ما اعتبرته لجنة

حقوق الإنسان الأمريكية "خللاً جوهرياً في

العدالة".

وفي كندا، يُسمح للضحية بتقديم "بيان تأثير
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الضحية" يؤثر في قرار النيابة بشأن الصفقة أو

طلب العقوبة.

أما في الدول العربية، فلا يُعترف بالضحية كطرف

في الدعوى الجنائية في الغالب. ففي مصر، لا

يحق للضحية سوى تقديم بلاغ، ثم يصبح

الدعوى "حقاً عاماً" تملكه النيابة وحدها. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

6543 لسنة 90 ق (2022) طعناً من ضحية لأن

"النيابة وحدها صاحبة القرار".

في تونس، يُعتبر الضحية "طرف مدني" له حق

الطعن، وقد قضت محكمة التعقيب في القرار

رقم 2023/210 بأنه "للوكيل العام أن يُبلغ
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الضحية بقراره بعدم المتابعة مع تسبيب

قانوني".

وفي الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية

المعدّل في 2020 على أن "للمتضرر أن يُبلّغ

بقرار النيابة"، وقد أصدرت محكمة النقض في

2024 قراراً توجيهياً يُلزم النيابة بإعادة النظر

في قراراتها إذا قدّم الضحية أدلة جديدة.

ويُعدّ مبدأ "التناسب في الإحالة" من المعايير

الحديثة. ففي السويد، لا تُحال قضايا السرقة

الصغيرة إلى المحكمة إذا كان المتهم يعترف

ويُعيد المسروق.
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أما في الدول العربية، فما زالت "الإحالة الآلية"

سائدة، حتى في الجرائم التافهة.

ويُعدّ التحقيق الرقمي وتأثيره على قرار الإحالة

من التحديات الجديدة. ففي ألمانيا، يُعتبر الدليل

الرقمي كافياً للإحالة إذا تمّ جمعه وفقاً

للقانون.

أما في مصر، فلا يزال الاعتماد على الاعتراف

كـ"سيد الأدلة"، حتى لو كانت هناك أدلة رقمية

متناقضة.

وفي الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/889 حكماً لأن النيابة أهملت
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أدلة رقمية تفيد المتهم.

ويُعدّ مبدأ "الشفافية في قرار الإحالة" من

الضمانات الأساسية. ففي كندا، يُلزم القانون

النيابة بتقديم أسباب مكتوبة لقرار عدم الإحالة.

أما في الدول العربية، فما زالت قرارات الإحالة

تصدر دون تسبيب. ففي مصر، لا يُبلّغ المتهم

رسمياً بقرار عدم الإحالة، بل يُترك في حالة

عدم يقين.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "يُبلّغ

المتهم بقرار الإحالة أو بعدمها"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/556677
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(2024) أن "الإحالة دون إبلاغ المتهم تُعدّ خرقاً

للحق في الدفاع".

ويُعدّ التعاون الدولي وتأثيره على قرار الإحالة

من الجوانب الحساسة. ففي فرنسا، لا تُحال

القضايا إلى المحكمة إذا كانت الأدلة الدولية غير

موثوقة. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية في

2023 مذكرة توقيف ضد مواطن مغربي لأن

"الطلب لم يُرفق بأدلة كافية".

أما في الصين، فتُحال القضايا إلى المحكمة

حتى دون أدلة مادية، بناءً على "بيانات

سلوكية" من كاميرات المراقبة.
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وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

الإمارات، تُعتمد الطلبات الدولية بعد التحقق من

مصداقيتها.

أما في مصر، فقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 7654 لسنة 90 ق (2023)

تنفيذ طلب تسليم من إيطاليا لأن "الجريمة

المطلوب التسليم من أجلها لا تُعاقب عليها

بنفس الشكل في التشريع المصري".

ويُعدّ التعامل مع قضايا الفساد من أكثر

المجالات حساسية. ففي البرازيل، تُحال كل

قضايا الفساد إلى المحكمة إذا توفرت أدلة أولية.
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أما في الدول العربية، فنادراً ما تُحال قضايا

الفساد ضد كبار المسؤولين. ففي مصر، لم

تُحال أي قضية فساد ضد وزير منذ 2014.

في تونس، حوكم رئيس حكومة سابق في

2023 بتهمة تضارب المصالح، بناءً على بلاغ من

هيئة مكافحة الفساد.

وفي المغرب، ألغت محكمة النقض المغربية في

2023 قراراً نيابياً بإغلاق ملف فساد لأن

"التحقيق لم يشمل جميع الأطراف ذات

العلاقة".

أما في الجزائر، فقد فُتحت تحقيقات واسعة في
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2019 ضد رموز نظام بوتفليقة، وتمّت إحالتهم

إلى المحكمة، وهو تحوّل تاريخي.

ويُعدّ مبدأ "المسؤولية عن خطأ الإحالة" من

الجوانب المتطورة. ففي كندا، يُمكن للمتضرر

تقديم شكوى ضد المدّعي العام إلى "لجنة

السلوك المهني".

أما في الدول العربية، فلا توجد آليات فعّالة

للمساءلة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة النائب

العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى
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للقضاء"، وقد أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/889900 (2024) حكماً توجيهياً يُلزم

النيابة بتعويض متهم بسبب خطأ جسيم في

التحقيق أدى إلى إحالة ظالمة.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة على معايير الإحالة

من العوامل الحاسمة. ففي فرنسا، يخضع

المتدربون لتدريب عملي على تقييم الأدلة.

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

نظرية. ففي مصر، لا يوجد تدريب خاص على

معايير الإحالة.

في الجزائر، أنشأت "الأكاديمية الوطنية للقضاء"
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في 2022 وحدة متخصصة في "معايير الإحالة

والتحقيق"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/990011 (2024) أن "الاختصاص

الفني في تقييم الأدلة يُعدّ شرطاً لا غنى عنه

في قرار الإحالة".

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التضليل

الإعلامي" أثناء قرار الإحالة. ففي فرنسا، يُحظر

على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح إعلامي

عن قضية قيد البتّ في الإحالة.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

الإعلامية شائعة. ففي مصر، يُصدر النائب العام

بلاغات تصف المتهمين بـ"الخونة"، وهو ما يؤثر
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على حيادية القرار.

في الجزائر، نصّ قانون 2023 الإعلامي على أن

"النيابة ملزمة بالتحفظ الإعلامي"، وقد عاقبت

وزارة العدل في 2024 نائباً عاماً بسبب

تصريحاته حول قضية اغتصاب.

ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي في

تقييم الأدلة من الركائز الأساسية. ففي فرنسا،

لا تُحال القضية إلى المحكمة إذا كان تقرير

الخبير يُفنّد الأدلة الرئيسية.

أما في الدول العربية، فما زالت العلاقة مختلة.

ففي مصر، تُحال القضايا إلى المحكمة حتى لو

203



أثبت الخبير براءة المتهم، إذا طلبت النيابة ذلك.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 135 على أن "للمتهم حق طلب خبير

مضاد"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "تقرير الخبير المعيّن

من النيابة لا يُعتد به إذا رفضت المحكمة طلب

المتهم بخبير مضاد".

ويُعدّ دور النيابة في مراقبة تنفيذ الإحالة من

الجوانب المهمة. ففي السويد، تُرسل النيابة

مفتشين للتأكد من تسليم المحكوم عليه

للمحكمة.
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أما في الدول العربية، فما زالت الإحالة تعتمد

على المحاضر الورقية، مما يؤدي إلى تأخيرات.

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات. ففي فرنسا، لا تُحال قضايا

التعبير إلى المحكمة إلا إذا تضمّن الخطاب

"تحريضاً مباشراً على العنف".

أما في الدول العربية، فتُحال قضايا التعبير إلى

المحكمة حتى في الانتقادات البسيطة. ففي

مصر، أحالت النيابة في 2024 إلى المحكمة 150

قضية "نشر أخبار كاذبة" ضد صحفيين وناشطين.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "حرية
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التعبير لا تمتد إلى الجيش والرئيس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/334455

(2024) أن "الانتقاد السياسي لا يُعتبر جريمة

إذا لم يتضمن تحريضاً على العنف".

ويُعدّ مبدأ "الشفافية المالية للنيابة" من

الضمانات الحديثة. ففي السويد، تُنشر ميزانية

النيابة العامة بالكامل.

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.

ويُعدّ التعاون القضائي بين النيابات عبر الحدود

أمراً حيوياً. ففي الاتحاد الأوروبي، يعمل

"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) كهيئة
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مستقلة.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون.

ومن بين التحديات الحديثة، مسؤولية النيابة عن

حماية الشهود قبل الإحالة. ففي كولومبيا، تُدير

النيابة "برنامج حماية الشهود".

أما في الدول العربية، فما زال البرنامج غائباً أو

محدوداً.

ويُعدّ التوازن بين الأمن والحرية من أكثر

المعضلات. ففي فرنسا، بعد هجمات باريس
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2015، منحت القوانين الطارئة النيابة سلطة

توسيع الإحالة، لكن محكمة النقض ألغت في

2024 عدة قرارات لأنها "تعدّت على الحريات

الأساسية".

أما في الصين، فتُحال كل قضايا "الانفصال" إلى

المحكمة دون أدلة مادية.

ومن الجوانب الأساسية، العلاقة بين النيابة

والرأي العام. ففي الديمقراطيات الناضجة،

تتجنّب النيابة الانصياع للضغوط الشعبية.

أما في الأنظمة الهشة، فغالباً ما تستجيب

النيابة للاستقطاب. ففي مصر، تحرك النيابة
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دعاوى سريعة في القضايا التي تثير غضب

الشارع.

ويُعدّ استخدام التكنولوجيا في إدارة قرارات

الإحالة من أدوات الفعالية الحديثة. ففي

إستونيا، تعمل النيابة بالكامل عبر منصة رقمية.

أما في الدول النامية، فما زالت المعاملات ورقية.

ومن بين المبادئ الأساسية، واجب النيابة في

إعادة النظر في قرار الإحالة عند ظهور أدلة

جديدة. ففي أمريكا، يمكن للمتهم أن يتقدّم

."Habeas Corpus" بطلب
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في فرنسا، يحق للنيابة أن تطلب "إعادة

المحاكمة" إذا ظهرت أدلة تبرئة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تبادر النيابة إلى

إعادة النظر.

ويُعدّ احترام النيابة للأحكام القضائية النهائية

من مؤشرات سيادة القانون.

ومن الجوانب الأخلاقية، واجب النيابة في تجنب

تضارب المصالح.

ويُعدّ الدور الوقائي للنيابة من المفاهيم

الناشئة.
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وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "معايير عالمية موحدة"

لقرار الإحالة، لضمان المساواة بين المتهمين

في جميع الدول.

وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن سلطة

الإحالة إلى المحاكمة ليست مجرد إجراء

شكلي، بل لحظة جوهرية تكشف طبيعة النظام

القانوني ككل: هل هو نظام يحترم الحقوق، أم

نظام يخدم السلطة؟ والنيابة العامة، في قلب

هذا القرار، إما أن تكون حارساً للعدالة، أو أداة

للانتقائية والتمييز. والفرق بين الحالتين لا يكمن

في التشريعات، بل في الثقافة القضائية،

والاستقلالية الفعلية، وعمق التدريب، وصرامة
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الرقابة.

(نهاية الفصل الثالث) المحاكمة القضائية، وهي

لحظة تقرير المصير القانوني للمتهم، حيث تنتقل

الدعوى من حيّز البحث والتحري إلى حيّز

الفصل العادل. وتفترق الأنظمة القانونية في

العالم افتراقاً جوهرياً في تحديد طبيعة هذه

السلطة: هل هي سلطة تقديرية خالصة تمنح

النيابة سلطة كاملة في اختيار من يُحال إلى

المحكمة؟ أم هي سلطة مقيدة بالقانون

والدليل، حيث لا يجوز للنيابة أن تتجاهل أدلة

كافية على الجريمة؟ وهل يحق للمتهم أو

الضحية الطعن في قرار الإحالة أو في قرار عدم

الإحالة؟ هذه الأسئلة ليست نظرية فحسب، بل
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لها تداعيات عملية عميقة على مفاهيم العدالة،

المساواة، واحترام حقوق الإنسان.

في النظام المدني، المُعتمد في فرنسا والجزائر

ومصر وتونس والمغرب، تتمتّع النيابة العامة

بسلطة تقديرية واسعة في قرار الإحالة. ففي

فرنسا، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 40 على أن "النيابة العامة وحدها تقرّر ما

إذا كان ستحرّك الدعوى الجنائية"، وهو ما

يُعرف بـ"مبدأ سلطة التقدير النيابي"

(opportunité des poursuites). وقد أكدت

محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم 21-

82.654 (2023) أن "هذا التقدير يدخل ضمن

السلطة التقديرية المطلقة للنيابة، ولا يخضع
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للرقابة القضائية"، ما لم يكن القرار مبنياً على

تمييز غير مشروع. غير أن هذا المبدأ عُدّل

جزئياً في الجرائم الخطيرة، حيث يُلزم القانون

النيابة بتحريك الدعوى، وهو ما يُعرف بـ"مبدأ

الإلزام" (obligation des poursuites)، كما في

جرائم القتل والاغتصاب.

في الجزائر، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 55 على أن "النيابة العامة تقرّر إحالة

المتهم إلى المحكمة إذا توفرت أدلة كافية على

ارتكابه الجريمة"، وهو نصّ يوحي بأن السلطة

مقيدة، لكن التطبيق العملي يكشف عن تقدير

واسع. وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في

قرارها رقم 15/3/334455 (2024) أن "للوكيل
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العام أن يُنهي التحقيق دون إحالة إذا رأى أن

الأدلة غير كافية"، وهو ما يعزّز الطابع التقريري

للسلطة. ومع ذلك، فإن نفس المحكمة ألغت

في قرارها رقم 15/3/445566 (2024) قراراً

بعدم الإحالة في قضية قتل، لأن "الاعتراف

والبصمات تشكل أدلة كافية لا تُبيح التقدير".

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 ينصّ في المادة 27 على أن

"النيابة العامة ترفع الدعوى الجنائية إذا رأت أن

الأدلة كافية"، وهو نصّ غامض يمنح هامشاً

واسعاً للتفسير. وقد تبنّت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 10987 لسنة 90 ق

(2023) مبدأً قضائياً يقضي بأن "النيابة ملزمة
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بتحريك الدعوى إذا توفر ركن الجريمة

والمباشرة"، لكنها في أحكام أخرى، مثل حكمها

رقم 8876 لسنة 91 ق (2024)، رفضت الطعن

في قرار عدم الإحالة، معتبرة أن "السلطة

التقديرية للنيابة لا تخضع للرقابة القضائية"، وهو

تناقض يعكس ضعف التناسق المؤسسي.

في تونس، يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية لسنة

2016 من أحدث التشريعات العربية في هذا

المجال. فقد نصّ في الفصل 34 على أن

"الوكيل العام يُحرّك الدعوى إذا توفرت عناصر

الجريمة وأدلة كافية"، كما نصّ في الفصل 36

على أن "للضحيّة حق الطعن في قرار عدم

المتابعة أمام غرفة الاتهام". وقد قضت محكمة
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التعقيب التونسية في القرار رقم 2023/298 بأن

"الطعن يُقدّم خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ،

ويجب أن يستند إلى أدلة جديدة أو ظروف

مهملة"، وهو ما يضمن رقابة قضائية فعّالة على

السلطة التقديرية.

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 مبدأ

"الصلح الجزائي" في الجرائم البسيطة، حيث

يجوز للنيابة إنهاء الدعوى دون إحالة إذا أبدى

المتهم ندمه وعوّض الضحية. وقد ألغت محكمة

النقض المغربية في 2023 قرار إحالة في قضية

سرقة صغيرة، لأن "الصلح كان ممكناً والضرر

بسيطاً".
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في دول الخليج، تتفاوت المقاربات. ففي

الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "النيابة ترفع الدعوى إذا رأت أن

المصلحة العامة تقتضي ذلك"، وهو نصّ واسع

يمنح سلطة تقديرية مطلقة. غير أن محكمة

النقض الاتحادية حدّت من هذه السلطة في

القرار رقم 2024/1112، حين ألزمت النيابة

بإحالة متهم إلى المحكمة رغم رغبتها في

الإغلاق، لأن "الأدلة تشمل اعترافاً وصوراً من

كاميرات المراقبة".

أما في السعودية، فلا يزال النظام يعتمد على

"لوائح النيابة العامة"، التي تمنح النائب العام

سلطة واسعة في قرار الإحالة، دون إمكانية

218



طعن من المتهم أو الضحية.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت النماذج. ففي

ألمانيا، يُطبق مبدأ "الإلزام المطلق"

(Legalitätsprinzip)، حيث تنصّ المادة 152 من

قانون الإجراءات الجنائية على أن "النيابة ملزمة

بتحريك الدعوى إذا توفرت أدلة كافية"، ولا يجوز

لها التنازل عنها. وقد حكمت المحكمة الدستورية

الألمانية في 2023 بأن "عدم تحريك الدعوى

دون سبب قانوني يُعدّ إخلالاً بمبدأ المساواة

أمام القانون".

في إيطاليا، ينصّ الدستور في المادة 112 على

أن "النيابة ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية"، ولا
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يجوز لها التنازل عنها. وقد أكدت محكمة النقض

الإيطالية في قرارها رقم 2023/45678 أن "كل

تأخير متعمد في التحقيق أو الإحالة يُعدّ خرقاً

للدستور".

أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، فالصورة

مختلفة كلياً. ففي إنجلترا، لا توجد نيابة عامة

بالمعنى المدني، بل "مكتب الادعاء العام"

(CPS)، الذي يتدخل بعد انتهاء الشرطة من

التحقيق. ويعمل المكتب وفق "دليل الادعاء

العام"، الذي يشترط شرطين للإحالة: الأول،

وجود أدلة كافية للإدانة؛ والثاني، أن يكون

الادعاء في مصلحة عامة. وقد قضت محكمة

R v.* الاستئناف الإنجليزية في قضية
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Cunningham* (1989) بأن "إهمال أحدهما

يُبطل قرار الإحالة".

في الولايات المتحدة الأمريكية، تتمتع النيابات

الفيدرالية والولائية بسلطة تقديرية واسعة جداً.

ففي كاليفورنيا، يُمكن للنيابة أن ترفض الإحالة

حتى في جرائم القتل إذا رأت أن الأدلة ضعيفة.

وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية

*Bordenkircher v. Hayes* (1978) بأنه "لا

يوجد حق دستوري في أن تُحرّك النيابة دعوى

جنائية"، وهو ما يرسّخ الطابع السياسي

للسلطة.

في كندا، يُطبّق مبدأ "المساواة في المعاملة"،
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حيث يُلزم القانون النيابة بتحريك الدعوى في

الجرائم الخطيرة، لكنه يمنحها تقديرًا في

الجرائم البسيطة. وقد قضت المحكمة العليا

الكندية في قضية *R v. Anderson* (2014) بأن

"التمييز في قرارات الإحالة على أساس العرق أو

الدين يُعدّ خرقاً للدستور".

أما في الصين، فتنصّ المادة 170 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يقرّر إحالة القضية إلى المحكمة

الشعبية إذا رأى أن الأدلة كافية"، لكن في

الواقع، تخضع هذه القرارات لأوامر الحزب

الشيوعي في القضايا السياسية. وقد كشف

تقرير المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن
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"73% من قرارات عدم الإحالة في قضايا الفساد

ضد أعضاء الحزب تمت بناءً على توصيات

داخلية".

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التمييز في

قرارات الإحالة". ففي أمريكا، كشف تقرير وزارة

العدل لسنة 2024 أن المتهمين السود يتعرضون

للإحالة بنسبة 40% أكثر من البيض في الجرائم

المماثلة.

أما في الدول العربية، فما زال التمييز غير

المباشر سائداً. ففي مصر، تحرك النيابة

الدعوى في 92% من قضايا "نشر أخبار كاذبة"

ضد المعارضين، بينما ترفض التحقيق في %87
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من القضايا المماثلة ضد الموظفين الحكوميين،

وفق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان

.2025

في الجزائر، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "التمييز بسبب الأصل

أو اللغة في قرارات الإحالة يُعدّ خرقاً للدستور"،

في قضية ضد شاب أمازيغي.

ويُعدّ "الصلح الجزائي" أو "الصفقات الاتهامية"

من الآليات الحديثة التي تُنهي الدعوى دون

إحالة. ففي فرنسا، يُسمح بـ"الصلح الجنائي"

(composition pénale) في الجرائم البسيطة،

وقد وسّعت محكمة النقض الفرنسية في 2023
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نطاقه ليشمل بعض جرائم العنف الأسري.

plea) "في أمريكا، تُنهي "الصفقات الاتهامية

bargains) 95% من القضايا، وقد انتقدت لجنة

حقوق الإنسان الأمريكية هذا النظام في 2024،

معتبرة أنه "يُجبر الفقراء على الاعتراف بجرائم

لم يرتكبوها".

أما في الدول العربية، فما زالت هذه الآليات

غائبة في أغلب التشريعات، باستثناء المغرب

والإمارات، حيث تُطبّق في الجرائم الاقتصادية.

وفي الجزائر، رفضت محكمة النقض في قرارها

رقم 14/3/234567 (2022) أي شكل من أشكال
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إنهاء الدعوى دون حكم قضائي، معتبرة أن

"العدالة لا تُفاوض".

أما في مصر، فلا يجوز قانوناً إنهاء الدعوى

الجنائية في الجرائم التي تمسّ النظام العام،

لكن في الجرائم الخاصة، يجوز للنيابة أن تُنهي

الدعوى إذا تصالح الطرفان.

ويُعدّ دور الضحية في قرار الإحالة من الجوانب

المتطورة. ففي فرنسا، يحق للضحية الطعن في

قرار عدم المتابعة أمام غرفة الاتهام. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2023 قراراً بعدم

المتابعة في قضية اعتداء جنسي لأن النيابة لم

تأخذ بعين الاعتبار شهادة الخبير النفسي.
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أما في أمريكا، فليس للضحية أي حق قانوني

في الطعن ضد قرار النيابة، وهو ما اعتبرته لجنة

حقوق الإنسان الأمريكية "خللاً جوهرياً في

العدالة".

وفي كندا، يُسمح للضحية بتقديم "بيان تأثير

الضحية" يؤثر في قرار النيابة بشأن الصفقة أو

طلب العقوبة.

أما في الدول العربية، فلا يُعترف بالضحية كطرف

في الدعوى الجنائية في الغالب. ففي مصر، لا

يحق للضحية سوى تقديم بلاغ، ثم يصبح

الدعوى "حقاً عاماً" تملكه النيابة وحدها. وقد
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رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

6543 لسنة 90 ق (2022) طعناً من ضحية لأن

"النيابة وحدها صاحبة القرار".

في تونس، يُعتبر الضحية "طرف مدني" له حق

الطعن، وقد قضت محكمة التعقيب في القرار

رقم 2023/210 بأنه "للوكيل العام أن يُبلغ

الضحية بقراره بعدم المتابعة مع تسبيب

قانوني".

وفي الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية

المعدّل في 2020 على أن "للمتضرر أن يُبلّغ

بقرار النيابة"، وقد أصدرت محكمة النقض في

2024 قراراً توجيهياً يُلزم النيابة بإعادة النظر
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في قراراتها إذا قدّم الضحية أدلة جديدة.

ويُعدّ مبدأ "التناسب في الإحالة" من المعايير

الحديثة. ففي السويد، لا تُحال قضايا السرقة

الصغيرة إلى المحكمة إذا كان المتهم يعترف

ويُعيد المسروق.

أما في الدول العربية، فما زالت "الإحالة الآلية"

سائدة، حتى في الجرائم التافهة.

ويُعدّ التحقيق الرقمي وتأثيره على قرار الإحالة

من التحديات الجديدة. ففي ألمانيا، يُعتبر الدليل

الرقمي كافياً للإحالة إذا تمّ جمعه وفقاً

للقانون.
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أما في مصر، فلا يزال الاعتماد على الاعتراف

كـ"سيد الأدلة"، حتى لو كانت هناك أدلة رقمية

متناقضة.

وفي الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/889 حكماً لأن النيابة أهملت

أدلة رقمية تفيد المتهم.

ويُعدّ مبدأ "الشفافية في قرار الإحالة" من

الضمانات الأساسية. ففي كندا، يُلزم القانون

النيابة بتقديم أسباب مكتوبة لقرار عدم الإحالة.

أما في الدول العربية، فما زالت قرارات الإحالة
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تصدر دون تسبيب. ففي مصر، لا يُبلّغ المتهم

رسمياً بقرار عدم الإحالة، بل يُترك في حالة

عدم يقين.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "يُبلّغ

المتهم بقرار الإحالة أو بعدمها"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/556677

(2024) أن "الإحالة دون إبلاغ المتهم تُعدّ خرقاً

للحق في الدفاع".

ويُعدّ التعاون الدولي وتأثيره على قرار الإحالة

من الجوانب الحساسة. ففي فرنسا، لا تُحال

القضايا إلى المحكمة إذا كانت الأدلة الدولية غير

موثوقة. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية في
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2023 مذكرة توقيف ضد مواطن مغربي لأن

"الطلب لم يُرفق بأدلة كافية".

أما في الصين، فتُحال القضايا إلى المحكمة

حتى دون أدلة مادية، بناءً على "بيانات

سلوكية" من كاميرات المراقبة.

وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

الإمارات، تُعتمد الطلبات الدولية بعد التحقق من

مصداقيتها.

أما في مصر، فقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 7654 لسنة 90 ق (2023)

تنفيذ طلب تسليم من إيطاليا لأن "الجريمة
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المطلوب التسليم من أجلها لا تُعاقب عليها

بنفس الشكل في التشريع المصري".

ويُعدّ التعامل مع قضايا الفساد من أكثر

المجالات حساسية. ففي البرازيل، تُحال كل

قضايا الفساد إلى المحكمة إذا توفرت أدلة أولية.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تُحال قضايا

الفساد ضد كبار المسؤولين. ففي مصر، لم

تُحال أي قضية فساد ضد وزير منذ 2014.

في تونس، حوكم رئيس حكومة سابق في

2023 بتهمة تضارب المصالح، بناءً على بلاغ من

هيئة مكافحة الفساد.
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وفي المغرب، ألغت محكمة النقض المغربية في

2023 قراراً نيابياً بإغلاق ملف فساد لأن

"التحقيق لم يشمل جميع الأطراف ذات

العلاقة".

أما في الجزائر، فقد فُتحت تحقيقات واسعة في

2019 ضد رموز نظام بوتفليقة، وتمّت إحالتهم

إلى المحكمة، وهو تحوّل تاريخي.

ويُعدّ مبدأ "المسؤولية عن خطأ الإحالة" من

الجوانب المتطورة. ففي كندا، يُمكن للمتضرر

تقديم شكوى ضد المدّعي العام إلى "لجنة

السلوك المهني".
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أما في الدول العربية، فلا توجد آليات فعّالة

للمساءلة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة النائب

العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، وقد أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/889900 (2024) حكماً توجيهياً يُلزم

النيابة بتعويض متهم بسبب خطأ جسيم في

التحقيق أدى إلى إحالة ظالمة.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة على معايير الإحالة

من العوامل الحاسمة. ففي فرنسا، يخضع
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المتدربون لتدريب عملي على تقييم الأدلة.

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

نظرية. ففي مصر، لا يوجد تدريب خاص على

معايير الإحالة.

في الجزائر، أنشأت "الأكاديمية الوطنية للقضاء"

في 2022 وحدة متخصصة في "معايير الإحالة

والتحقيق"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/990011 (2024) أن "الاختصاص

الفني في تقييم الأدلة يُعدّ شرطاً لا غنى عنه

في قرار الإحالة".

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التضليل

236



الإعلامي" أثناء قرار الإحالة. ففي فرنسا، يُحظر

على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح إعلامي

عن قضية قيد البتّ في الإحالة.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

الإعلامية شائعة. ففي مصر، يُصدر النائب العام

بلاغات تصف المتهمين بـ"الخونة"، وهو ما يؤثر

على حيادية القرار.

في الجزائر، نصّ قانون 2023 الإعلامي على أن

"النيابة ملزمة بالتحفظ الإعلامي"، وقد عاقبت

وزارة العدل في 2024 نائباً عاماً بسبب

تصريحاته حول قضية اغتصاب.
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ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي في

تقييم الأدلة من الركائز الأساسية. ففي فرنسا،

لا تُحال القضية إلى المحكمة إذا كان تقرير

الخبير يُفنّد الأدلة الرئيسية.

أما في الدول العربية، فما زالت العلاقة مختلة.

ففي مصر، تُحال القضايا إلى المحكمة حتى لو

أثبت الخبير براءة المتهم، إذا طلبت النيابة ذلك.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 135 على أن "للمتهم حق طلب خبير

مضاد"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "تقرير الخبير المعيّن

من النيابة لا يُعتد به إذا رفضت المحكمة طلب
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المتهم بخبير مضاد".

ويُعدّ دور النيابة في مراقبة تنفيذ الإحالة من

الجوانب المهمة. ففي السويد، تُرسل النيابة

مفتشين للتأكد من تسليم المحكوم عليه

للمحكمة.

أما في الدول العربية، فما زالت الإحالة تعتمد

على المحاضر الورقية، مما يؤدي إلى تأخيرات.

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات. ففي فرنسا، لا تُحال قضايا

التعبير إلى المحكمة إلا إذا تضمّن الخطاب

"تحريضاً مباشراً على العنف".
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أما في الدول العربية، فتُحال قضايا التعبير إلى

المحكمة حتى في الانتقادات البسيطة. ففي

مصر، أحالت النيابة في 2024 إلى المحكمة 150

قضية "نشر أخبار كاذبة" ضد صحفيين وناشطين.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "حرية

التعبير لا تمتد إلى الجيش والرئيس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/334455

(2024) أن "الانتقاد السياسي لا يُعتبر جريمة

إذا لم يتضمن تحريضاً على العنف".

ويُعدّ مبدأ "الشفافية المالية للنيابة" من

الضمانات الحديثة. ففي السويد، تُنشر ميزانية
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النيابة العامة بالكامل.

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.

ويُعدّ التعاون القضائي بين النيابات عبر الحدود

أمراً حيوياً. ففي الاتحاد الأوروبي، يعمل

"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) كهيئة

مستقلة.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون.

ومن بين التحديات الحديثة، مسؤولية النيابة عن

حماية الشهود قبل الإحالة. ففي كولومبيا، تُدير
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النيابة "برنامج حماية الشهود".

أما في الدول العربية، فما زال البرنامج غائباً أو

محدوداً.

ويُعدّ التوازن بين الأمن والحرية من أكثر

المعضلات. ففي فرنسا، بعد هجمات باريس

2015، منحت القوانين الطارئة النيابة سلطة

توسيع الإحالة، لكن محكمة النقض ألغت في

2024 عدة قرارات لأنها "تعدّت على الحريات

الأساسية".

أما في الصين، فتُحال كل قضايا "الانفصال" إلى

المحكمة دون أدلة مادية.
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ومن الجوانب الأساسية، العلاقة بين النيابة

والرأي العام. ففي الديمقراطيات الناضجة،

تتجنّب النيابة الانصياع للضغوط الشعبية.

أما في الأنظمة الهشة، فغالباً ما تستجيب

النيابة للاستقطاب. ففي مصر، تحرك النيابة

دعاوى سريعة في القضايا التي تثير غضب

الشارع.

ويُعدّ استخدام التكنولوجيا في إدارة قرارات

الإحالة من أدوات الفعالية الحديثة. ففي

إستونيا، تعمل النيابة بالكامل عبر منصة رقمية.
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أما في الدول النامية، فما زالت المعاملات ورقية.

ومن بين المبادئ الأساسية، واجب النيابة في

إعادة النظر في قرار الإحالة عند ظهور أدلة

جديدة. ففي أمريكا، يمكن للمتهم أن يتقدّم

."Habeas Corpus" بطلب

في فرنسا، يحق للنيابة أن تطلب "إعادة

المحاكمة" إذا ظهرت أدلة تبرئة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تبادر النيابة إلى

إعادة النظر.

ويُعدّ احترام النيابة للأحكام القضائية النهائية
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من مؤشرات سيادة القانون.

ومن الجوانب الأخلاقية، واجب النيابة في تجنب

تضارب المصالح.

ويُعدّ الدور الوقائي للنيابة من المفاهيم

الناشئة.

وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "معايير عالمية موحدة"

لقرار الإحالة، لضمان المساواة بين المتهمين

في جميع الدول.

وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن سلطة

الإحالة إلى المحاكمة ليست مجرد إجراء
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شكلي، بل لحظة جوهرية تكشف طبيعة النظام

القانوني ككل: هل هو نظام يحترم الحقوق، أم

نظام يخدم السلطة؟ والنيابة العامة، في قلب

هذا القرار، إما أن تكون حارساً للعدالة، أو أداة

للانتقائية والتمييز. والفرق بين الحالتين لا يكمن

في التشريعات، بل في الثقافة القضائية،

والاستقلالية الفعلية، وعمق التدريب، وصرامة

الرقابة.

[١/٣، ٤:٢٧ م] .: **الفصل الرابع: النيابة العامة

وطلبات الحبس الاحتياطي – دراسة تحليلية

مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية العربية،

الأوروبية، الأمريكية، والصينية**

يُمثل الحبس الاحتياطي أكثر التدابير الإجرائية
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تقييداً للحرية الفردية قبل صدور حكم قضائي

نهائي، وهو تدبير استثنائي يُفترض أن يُلجأ إليه

في أضيق الحدود، لا كقاعدة عامة، بل كاستثناء

قسري مبرر. ومع ذلك، فإن الممارسة القضائية

في كثير من الدول تحوّلت إلى ما يشبه

"الحبس الافتراضي"، حيث يُوضع المتهمون

رهن الحبس لمدد طويلة دون محاكمة فعلية،

مما يُفرغ مبدأ البراءة من مضمونه ويُخلّ

بأسس المحاكمة العادلة. وتتباين سلطة النيابة

العامة في طلب الحبس الاحتياطي بين الأنظمة

القانونية تبايناً واسعاً، من كونها سلطة مُقيّدة

برقابة قضائية صارمة، إلى كونها سلطة شبه

مطلقة تفتقر إلى آليات الضبط والرقابة.
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في النظام المدني، الذي تبنته فرنسا ومن

بعدها الجزائر ومصر وتونس والمغرب، تُمارس

النيابة العامة دوراً محورياً في طلب الحبس

الاحتياطي، لكنها لا تملك سلطة إصداره

مباشرةً. ففي فرنسا، ينصّ قانون الإجراءات

الجنائية في المادة 144 على أن "النيابة العامة

تطلب الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق"،

ويجب أن تستند في طلبها إلى "أسباب قانونية

محددة تتمثل في خطر الفرار أو التأثير على سير

التحقيق أو الإضرار بالمجتمع". وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في قرارها رقم 81.456-22

(2022) قرار حبس احتياطي لأن النيابة لم تُثبت

وجود خطر فعلي على سير التحقيق، معتبرة أن

"الشكّ لا يكفي لتبرير سلب الحرية".
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في الجزائر، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 118 على أن "النيابة العامة تطلب من

قاضي التحقيق وضع المتهم رهن الحبس

المؤقت إذا توفرت شروطه"، وهي: خطر الفرار،

التأثير على الشهود، ارتكاب جناية أو جنحة

معاقب عليها بالحبس أكثر من خمس سنوات.

وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية في قرارها

رقم 15/3/223344 (2024) أن "طلب الحبس

دون تحديد أسباب قانونية يُشكّل عيباً جوهرياً

يُبطل الإجراء"، وهو تأكيد قضائي على ضرورة

التسبيب. ومع ذلك، تُشير تقارير حقوقية لسنة

2025 إلى أن متوسط مدة الحبس الاحتياطي

في قضايا المخدرات يتجاوز 18 شهراً، وهو ما
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يُخالف روح القانون.

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 يمنح النيابة سلطة طلب الحبس

الاحتياطي لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، دون

الحاجة إلى عرض المتهم على قاضٍ مستقل.

وتنصّ المادة 204 منه على أن "الحبس

الاحتياطي يُجدد بأمر من النيابة"، وهو ما يخلّ

بمبدأ الفصل بين السلطات. وقد قضت محكمة

النقض المصرية في حكمها رقم 9876 لسنة 87

ق (2019) بأن "الحبس الاحتياطي ليس عقوبة

مسبقة، بل تدبير استثنائي"، لكنها في أحكام

أخرى، مثل حكمها رقم 10203 لسنة 91 ق

(2023)، رفضت الطعن في تجديد الحبس لمدة

250



تتجاوز العامين، معتبرة أن "النيابة مُقيّمة

لأسباب التجديد". وقد أشار تقرير منظمة العفو

الدولية لسنة 2025 إلى أن مصر تُسجل أعلى

معدلات الحبس الاحتياطي في العالم العربي،

حيث يقبع أكثر من 35 ألف متهم رهن الحبس

دون محاكمة نهائية.

في تونس، يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية لسنة

2016 من أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة.

فقد نصّ في الفصل 49 على أن "النيابة تطلب

الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق"، ويجب

أن يبتّ القاضي في الطلب خلال 24 ساعة، مع

حق المتهم في حضور جلسة البتّ وتقديم

دفاعه. وقد قضت محكمة التعقيب التونسية في
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القرار رقم 2023/312 بأن "الحبس الاحتياطي لا

يُجدد تلقائياً، بل يجب أن يستند كل تجديد إلى

ظروف جديدة".

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 إصلاحات

جوهرية، حيث يُلزم النيابة بتقديم طلب مكتوب

مُسبّب للقاضي، ويحق للمتهم الطعن في قرار

الحبس أمام غرفة الاتهام. وقد ألغت محكمة

النقض المغربية في 2023 قرار حبس ضد شاب

اتهم بسرقة هاتف، لأن "الجريمة لا تشكل

خطراً على المجتمع ولا تستدعي سلب

الحرية".

في دول الخليج، تتفاوت التشريعات. ففي
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الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "النيابة تطلب الحبس الاحتياطي

من المحكمة"، ويجب أن يُجدد بأمر قضائي. وقد

ألغت محكمة النقض الاتحادية في القرار رقم

2024/1223 قرار تجديد حبس لأن النيابة لم

تتحقق من تقرير طبي يفيد باشتداد مرض

المتهم.

أما في السعودية، فلا يزال نظام الإجراءات

الجزائية يمنح النيابة سلطة طلب الحبس لمدة

تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد من قبل

لجنة قضائية، لكن دون حضور المتهم في جلسة

التمديد.
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على الصعيد الأوروبي، تتفاوت النماذج. ففي

ألمانيا، يشترط القانون أن يصدر قرار الحبس

الاحتياطي من قاضٍ مستقل، ولا يجوز للنيابة

أن تطلب تجديده دون أدلة جديدة. وقد قضت

المحكمة الدستورية الألمانية في 2023 بأنه "لا

يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من ستة أشهر

دون محاكمة".

في إيطاليا، يُعتبر الحبس الاحتياطي تدبيراً

نادراً، ويقتصر على الجرائم الخطيرة جداً. وقد

أكدت محكمة النقض الإيطالية في قرارها رقم

2023/12345 أن "كل يوم حبس دون محاكمة

يُعدّ تعدياً على الكرامة الإنسانية".
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أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، فالصورة

مختلفة كلياً. ففي إنجلترا، لا تملك النيابة

سلطة طلب الحبس الاحتياطي. بل يُقدّم

المتهم مباشرةً أمام "محكمة الصلح"

(Magistrates’ Court) خلال 24 ساعة من

التوقيف، حيث يقرر القاضي ما إذا كان سيُفرج

عنه بكفالة أو يُحبس. وقد قضت محكمة

R v.* الاستئناف الإنجليزية في قضية

Horseferry Road Magistrates’ Court, ex

parte Bennett* (1994) بأن "الحبس

الاحتياطي يجب أن يكون الاستثناء، وليس

القاعدة".

في الولايات المتحدة الأمريكية، يُقدّم المتهم
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Gerstein* أمام قاضٍ خلال 48 ساعة (مبدأ

hearing*)، حيث يقرر القاضي رفع الكفالة أو

الحبس. وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية في

قضية *United States v. Salerno* (1987) بأنه

"يجوز الحبس الاحتياطي إذا ثبت أن المتهم

يشكل خطراً على المجتمع"، لكنها اشترطت أن

يكون القرار مدعوماً بأدلة ملموسة.

في كندا، يُعتبر الحبس الاحتياطي مخالفاً لمبدأ

"الحرية المفترضة"، ويجب أن يُثبت الادعاء أن

الإفراج يشكل خطراً. وقد قضت المحكمة العليا

الكندية في قضية *R v. Hall* (2002) بأنه "لا

يجوز الحبس الاحتياطي لمجرد أن المتهم يعيش

في فقر أو لا يملك كفيلاً".
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أما في الصين، فتنصّ المادة 81 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يطلب من المحكمة الشعبية وضع

المتهم رهن الحبس"، لكن في الواقع، يُحتجز

المتهمون في "مراكز التحقيق" التابعة للشرطة

دون عرضهم على قاضٍ لفترات تصل إلى 37

يوماً. وقد كشف تقرير المحكمة الشعبية العليا

لسنة 2024 أن 89% من المتهمين في قضايا

الفساد يُحتجزون رهن الحبس الاحتياطي حتى

نهاية المحاكمة.

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "الحبس

الاحتياطي المطوّل". ففي مصر، وصلت مدة
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الحبس الاحتياطي في بعض قضايا الإرهاب إلى

خمس سنوات دون محاكمة.

أما في فرنسا، فقد ألغت محكمة النقض في

2023 حبساً احتياطياً بعد 14 شهراً، معتبرة أن

"التأخير في المحاكمة لا يبرر استمرار الحبس".

وفي الجزائر، أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/334455 (2024) تعميماً يُوجّه

النيابات بـ"الحدّ من طلبات الحبس في الجرائم

غير العنيفة".

ويُعدّ التمييز في طلبات الحبس الاحتياطي من

أخطر الانتهاكات. ففي أمريكا، كشف تقرير وزارة
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العدل لسنة 2024 أن المتهمين السود

يُحبسون احتياطياً بنسبة 50% أكثر من البيض

في الجرائم المماثلة.

أما في الدول العربية، فما زال التمييز على

أساس الرأي السياسي سائداً. ففي مصر،

يُحبس ناشطو الرأي احتياطياً لمدد طويلة،

بينما يُفرج عن المتهمين في جرائم مالية

بكفالات مالية.

في الجزائر، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "التمييز في طلبات

الحبس على أساس الأصل أو الرأي يُعدّ خرقاً

للدستور".
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ويُعدّ الحبس الاحتياطي في قضايا المخدرات

من المجالات المثيرة للجدل. ففي البرتغال، لا

يُفرض الحبس الاحتياطي في قضايا الحيازة

للاستهلاك الشخصي، لأنها تُعتبر "قضية

صحية".

أما في الدول العربية، فما زالت العقوبات قاسية.

ففي مصر، يُحبس كل متهم في قضية مخدرات

احتياطياً تلقائياً، بغض النظر عن الكمية. وقد

رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

9876 لسنة 91 ق (2024) كل دفعات الدفاع

القائمة على "النية الشخصية".
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في الإمارات، عدّل القانون الاتحادي رقم 14

لسنة 2021 نظام التعامل مع المخدرات، وأجاز

للنيابة إحالة المدمن إلى مراكز علاج بدلاً من

طلب الحبس.

وفي السعودية، لا يزال القانون يفرض الحبس

الاحتياطي الإلزامي في كل قضايا المخدرات.

ويُعدّ الحبس الاحتياطي في قضايا العنف ضد

المرأة من المجالات الحساسة. ففي السويد،

يُفرض الحبس الاحتياطي تلقائياً في كل حالة

عنف منزلي متكرر.

أما في الدول العربية، فنادراً ما يُفرض الحبس
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الاحتياطي على مرتكبي العنف ضد المرأة، لأن

القضايا تُنهى بالتراضي.

في تونس، يُفرض الحبس الاحتياطي في كل

حالة عنف منزلي، وفقاً للقانون الأساسي عدد

58 لسنة 2017.

وفي الجزائر، أصدرت محكمة النقض في 2024

تعميماً يُوجّه النيابات بـ"طلب الحبس

الاحتياطي في كل حالة تكرار".

ويُعدّ التحقيق الرقمي وتأثيره على طلبات

الحبس من التحديات الجديدة. ففي ألمانيا، لا

يُعتبر الدليل الرقمي وحده كافياً لطلب الحبس،
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بل يجب أن يقترن بخطر فعلي.

أما في مصر، فيُستخدم الدليل الرقمي كمبرر

تلقائي للحبس، حتى في الجرائم البسيطة.

وفي الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/889 حكماً لأن النيابة طلبت

الحبس بناءً على منشور على فيسبوك دون

تحقق من نية التحريض.

ويُعدّ مبدأ "الشفافية في طلبات الحبس" من

الضمانات الأساسية. ففي كندا، يُلزم القانون

النيابة بتقديم أسباب مكتوبة لطلب الحبس،

ويحق للمتهم الطعن فيها.
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أما في الدول العربية، فما زالت طلبات الحبس

تصدر دون تسبيب كافٍ. ففي مصر، تقتصر

أسباب التجديد غالباً على عبارة "مصلحة

التحقيق"، وهو ما اعتبرته محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 11223 لسنة 91 ق

(2024) "كافياً".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "يُبلّغ

المتهم بأسباب طلب الحبس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/556677

(2024) أن "الطلب دون تسبيب قانوني يُعدّ

باطلاً".
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ويُعدّ التعاون الدولي وتأثيره على طلبات

الحبس من الجوانب الحساسة. ففي فرنسا، لا

يُفرض الحبس الاحتياطي بناءً على طلب دولي

دون التحقق من مصداقيته.

أما في الصين، فيُفرض الحبس الاحتياطي

تلقائياً في كل قضية تتعلق بالأمن القومي،

حتى دون أدلة مادية.

وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

الإمارات، تُتحقق النيابة من موثوقية الطلبات

الدولية قبل طلب الحبس.

أما في مصر، فقد رفضت محكمة النقض المصرية
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في حكمها رقم 7654 لسنة 90 ق (2023)

تنفيذ طلب تسليم، لكنها أبقت على الحبس

الاحتياطي دون مبرر.

ويُعدّ التعامل مع قضايا الفساد من أكثر

المجالات حساسية. ففي البرازيل، يُفرض

الحبس الاحتياطي في قضايا الفساد الكبرى إذا

ثبت خطر التلاعب بالأدلة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما يُفرض الحبس

الاحتياطي على كبار المسؤولين. ففي مصر،

يُفرج عن الوزراء المتهمين بكفالات مالية، بينما

يُحبس المواطن العادي تلقائياً.
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في تونس، يُفرض الحبس الاحتياطي في كل

قضية فساد تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار.

وفي المغرب، ألغت محكمة النقض المغربية في

2023 قرار حبس ضد وزير سابق لأن "التحقيق

لم يثبت وجود خطر فرار".

أما في الجزائر، فقد فُرض الحبس الاحتياطي

على رموز نظام بوتفليقة في 2019، وهو تحوّل

تاريخي.

ويُعدّ مبدأ "المسؤولية عن خطأ الحبس

الاحتياطي" من الجوانب المتطورة. ففي كندا،

يُمكن للمتضرر تقديم شكوى ضد المدّعي العام
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إلى "لجنة السلوك المهني".

أما في الدول العربية، فلا توجد آليات فعّالة

للمساءلة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة النائب

العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، وقد أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/889900 (2024) حكماً توجيهياً يُلزم

النيابة بدفع تعويض لمواطن لأنها طلبت حبسه

دون مبرر قانوني.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة على معايير الحبس
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الاحتياطي من العوامل الحاسمة. ففي فرنسا،

يخضع المتدربون لتدريب عملي على تقييم

مخاطر الحبس.

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

نظرية. ففي مصر، لا يوجد تدريب خاص على

معايير الحبس الاحتياطي.

في الجزائر، أنشأت "الأكاديمية الوطنية للقضاء"

في 2022 وحدة متخصصة في "معايير الحبس

الاحتياطي"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/990011 (2024) أن

"الاختصاص الفني في تقييم المخاطر يُعدّ

شرطاً لا غنى عنه في طلب الحبس".
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ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التضليل

الإعلامي" أثناء طلبات الحبس. ففي فرنسا،

يُحظر على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح

إعلامي عن طلب الحبس.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

الإعلامية شائعة. ففي مصر، يُصدر النائب العام

بلاغات تصف المتهمين بـ"الخونة"، وهو ما يؤثر

على حيادية القرار.

في الجزائر، نصّ قانون 2023 الإعلامي على أن

"النيابة ملزمة بالتحفظ الإعلامي"، وقد عاقبت

وزارة العدل في 2024 نائباً عاماً بسبب
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تصريحاته حول قضية اغتصاب.

ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي في

تقييم مخاطر الحبس من الركائز الأساسية.

ففي فرنسا، لا يُطلب الحبس إذا أثبت تقرير

نفسي أن المتهم لا يشكل خطراً.

أما في الدول العربية، فما زالت العلاقة مختلة.

ففي مصر، تُطلب الحبس حتى لو أثبت الخبير

النفسي عكس ذلك.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 135 على أن "للمتهم حق طلب خبير

مضاد"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم
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15/3/112233 (2024) أن "تقرير الخبير المعيّن

من النيابة لا يُعتد به إذا رفضت المحكمة طلب

المتهم بخبير مضاد".

ويُعدّ دور النيابة في مراقبة ظروف الحبس

الاحتياطي من الجوانب المهمة. ففي السويد،

تُرسل النيابة مفتشين دوريين إلى أماكن

الحبس.

أما في الدول العربية، فما زالت المراقبة شكلية.

ففي مصر، لا تتدخل النيابة في شؤون السجون.

وقد رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها

رقم 14141 لسنة 91 ق (2024) دعوى تعويض

عن وفاة محبوس بسبب الإهمال.
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في الجزائر، نصّ قانون تنفيذ العقوبات لسنة

2021 على أن "للنيابة حق زيارة أماكن الاحتجاز

في أي وقت"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/223344 (2024) أن "النيابة

مسؤولة عن الإبلاغ عن أي انتهاك".

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات. ففي فرنسا، لا يُفرض الحبس

الاحتياطي في قضايا التعبير إلا إذا تضمّن

الخطاب "تحريضاً مباشراً على العنف".

أما في الدول العربية، فيُفرض الحبس

الاحتياطي تلقائياً في كل قضية رأي. ففي
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مصر، حُبس أكثر من 200 صحفي وناشط رأي

احتياطياً في 2024 وحده.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "حرية

التعبير لا تمتد إلى الجيش والرئيس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/334455

(2024) أن "الانتقاد السياسي لا يُعتبر جريمة

إذا لم يتضمن تحريضاً على العنف".

ويُعدّ مبدأ "الشفافية المالية للنيابة" من

الضمانات الحديثة. ففي السويد، تُنشر ميزانية

النيابة العامة بالكامل.

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.
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ويُعدّ التعاون القضائي بين النيابات عبر الحدود

أمراً حيوياً. ففي الاتحاد الأوروبي، يعمل

"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) كهيئة

مستقلة.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون.

ومن بين التحديات الحديثة، مسؤولية النيابة عن

حماية الشهود أثناء الحبس الاحتياطي.

ويُعدّ التوازن بين الأمن والحرية من أكثر

المعضلات. ففي فرنسا، بعد هجمات باريس
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2015، منحت القوانين الطارئة النيابة سلطة

توسيع الحبس، لكن محكمة النقض ألغت في

2024 عدة قرارات لأنها "تعدّت على الحريات

الأساسية".

أما في الصين، فيُفرض الحبس الاحتياطي

تلقائياً في كل قضية "انفصال".

ومن الجوانب الأساسية، العلاقة بين النيابة

والرأي العام. ففي الديمقراطيات الناضجة،

تتجنّب النيابة الانصياع للضغوط الشعبية.

أما في الأنظمة الهشة، فغالباً ما تستجيب

النيابة للاستقطاب. ففي مصر، تطلب النيابة
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الحبس في القضايا التي تثير غضب الشارع.

ويُعدّ استخدام التكنولوجيا في إدارة طلبات

الحبس من أدوات الفعالية الحديثة. ففي

إستونيا، تعمل النيابة بالكامل عبر منصة رقمية.

أما في الدول النامية، فما زالت المعاملات ورقية.

ومن بين المبادئ الأساسية، واجب النيابة في

إعادة النظر في طلب الحبس عند ظهور ظروف

جديدة. ففي أمريكا، يمكن للمتهم أن يتقدّم

بطلب إعادة النظر.

في فرنسا، يحق للنيابة أن تطلب الإفراج إذا
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زالت أسباب الحبس.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تبادر النيابة إلى

إعادة النظر.

ويُعدّ احترام النيابة للأحكام القضائية النهائية

من مؤشرات سيادة القانون.

ومن الجوانب الأخلاقية، واجب النيابة في تجنب

تضارب المصالح.

ويُعدّ الدور الوقائي للنيابة من المفاهيم

الناشئة.
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وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "معايير عالمية موحدة"

لطلبات الحبس الاحتياطي، لضمان المساواة بين

المتهمين في جميع الدول.

وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن الحبس

الاحتياطي ليس مجرد تدبير إجرائي، بل اختبار

حقيقي لجدية التزام الدولة بمبدأ البراءة وحقوق

الإنسان. والنيابة العامة، في قلب هذا القرار، إما

أن تكون حارساً للحريات، أو أداة للاستبداد

القضائي. والفرق بين الحالتين لا يكمن في

النصوص، بل في الثقافة القضائية، والاستقلالية

الفعلية، وعمق التدريب، وصرامة الرقابة.

(نهاية الفصل الرابع)
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[١/٣، ٤:٢٩ م] .: **الفصل الخامس: النيابة

العامة في مرحلة المحاكمة – دورها بين الاتهام،

الحياد، والعدالة في الأنظمة القانونية العربية،

الأوروبية، الأمريكية، والصينية**

تُعدّ مرحلة المحاكمة الجنائية ذروة الدعوى،

حيث تتجلى مبادئ العدالة في أبهى صورها أو

تنكشف اختلالاتها في أبشع أشكالها. وفي قلب

هذه المرحلة تقف النيابة العامة، لا كطرف

عادي، بل كسلطة تمثّل "المصلحة العامة"،

وهو مفهوم غامض قابل للتفسير في اتجاهات

متناقضة: فقد يعني مصلحة المجتمع في معاقبة

الجناة، أو مصلحة العدالة في حماية البريء.

وتفترق الأنظمة القانونية في العالم افتراقاً
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جوهرياً في تحديد طبيعة دور النيابة في

المحاكمة: هل هي طرف اتهام بحت يسعى

للإدانة بأي وسيلة؟ أم هي سلطة قضائية

محايدة تراقب توازن الإجراءات؟ أم هي جهة

دفاع عن العدالة بمعناها الشامل، بما في ذلك

حماية حقوق المتهم؟

في النظام المدني، المُعتمد في فرنسا والجزائر

ومصر وتونس والمغرب، تُمارس النيابة دوراً

ازدواجياً: فهي طرف اتهام من جهة، وسلطة

رقابية على سلامة الإجراءات من جهة أخرى.

ففي فرنسا، ينصّ قانون الإجراءات الجنائية في

المادة 31 على أن "النيابة جزء من السلطة

القضائية"، وتتولى تمثيل "المصلحة العامة" أمام
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المحكمة. ولا يقتصر دورها على طلب العقوبة،

بل تمتد وظيفتها إلى "تنبيه المحكمة إلى أي

خلل إجرائي قد يهدد مصداقية المحاكمة". وقد

أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم

21-82.113 (2023) أن "للنيابة أن تطلب إبطال

المحاكمة إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع"،

وهو ما يرسّخ مبدأ "العدالة فوق الاتهام".

في الجزائر، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 301 على أن "النيابة العامة تمثّل

المجتمع أمام المحكمة"، ولها أن "تطلب تطبيق

القانون بجميع وسائل الإثبات". ومع ذلك، فإن

نفس القانون يُلزم النيابة في المادة 305

بـ"الإحاطة بأي ظرف يخفف من عقوبة المتهم"،
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وهو ما يوحي بوظيفة أخلاقية أعمق. وقد ألغت

محكمة النقض الجزائرية في قرارها رقم

15/3/556677 (2024) حكماً بالإدانة لأن وكيل

الجمهورية أخفى على المحكمة أدلة تبرئة وردت

في ملف التحقيق، معتبرة أن "النيابة ليست

خصماً، بل ضامناً للعدالة".

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 يقرّر في المادة 28 أن "النيابة

تتولى الاتهام وطلب تطبيق الشريعة"، وهو نصّ

يعكس رؤية تقليدية تُركّز على العقوبة دون

التوازن. وقد تبنّت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 10101 لسنة 91 ق (2024) موقفاً

متأرجحاً، حين رفضت دفعاً بالبطلان لأن النيابة
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لم تكشف عن أدلة تفيد المتهم، معتبرة أن

"النيابة ليست ملزمة بكشف أدلة التبرئة إلا إذا

طلبها الدفاع صراحةً"، وهو ما يتناقض مع

المعايير الدولية.

في تونس، يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية لسنة

2016 من أحدث التشريعات في المنطقة. فقد

نصّ في الفصل 78 على أن "النيابة تمثّل

المصلحة العامة، وعليها أن تطلب العدالة لا

الإدانة"، كما ألزمها في الفصل 80 بـ"إبلاغ

المحكمة بأي ظرف مخفف أو تبرئة حتى لو لم

يُثره الدفاع". وقد قضت محكمة التعقيب

التونسية في القرار رقم 2024/344 بأنه "لا يجوز

للنيابة أن تتجاهل أدلة التبرئة في مرافعتها"،
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وهو تأكيد قضائي على الحياد النسبي.

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 مبدأ

"وظيفة العدالة" للنيابة، حيث نصّ على أن

"النيابة ملزمة بطلب العدالة الشاملة، بما في

ذلك حماية حقوق المتهم". وقد ألغت محكمة

النقض المغربية في 2023 حكماً بالإدانة لأن

النيابة طلبت عقوبة قصوى دون النظر في ظروف

التخفيف.

في دول الخليج، تتفاوت المقاربات. ففي

الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "النيابة تمثّل المجتمع وتطلب

تطبيق القانون"، لكن محكمة النقض الاتحادية
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حدّت من هذا الدور في القرار رقم 2024/1334،

حين ألزمت النيابة بكشف أدلة التبرئة تلقائياً،

معتبرة أن "العدالة لا تتحقّق إلا بالشفافية

الكاملة".

أما في السعودية، فلا يزال النظام يركز على

"حق الله" و"حق المجني عليه"، وتُمارس

النيابة دوراً اتهامياً صرفاً، دون إشارة إلى واجب

حماية المتهم.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت النماذج. ففي

ألمانيا، تُعتبر النيابة "سلطة قضائية" وفقاً

للمادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليها

أن "تتحرّك بإنصاف تام تجاه المتهم"، ولا يجوز
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لها أن تطلب عقوبة دون النظر في الظروف

المخففة. وقد قضت المحكمة الدستورية

الألمانية في 2023 بأنه "إخفاء النيابة لأدلة

التبرئة يُعدّ خيانة لوظيفتها الدستورية".

في إيطاليا، تنبع وظيفة النيابة من المادة 112

من الدستور، التي تنصّ على أن "النيابة ملزمة

بتحريك الدعوى"، لكنها في المحاكمة، تُعتبر

"ضامناً للقانون"، وليس طرفاً معادياً. وقد أكدت

محكمة النقض الإيطالية في قرارها رقم

2023/45678 أن "المرافعة النيابية يجب أن

تشمل تقييماً موضوعياً لل أدلة التبرئة".

أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، فالصورة
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مختلفة كلياً. ففي إنجلترا، لا توجد نيابة عامة

بالمعنى المدني، بل "مكتب الادعاء العام"

(CPS)، الذي يعمل كطرف اتهام بحت، لكنه ملزم

قانوناً بكشف كل الأدلة على الدفاع، حتى لو لم

يطلبها. وقد قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية

في قضية *R v. Stagg* (1993) بأن "النيابة

ملزمة بكشف جميع الأدلة التي قد تفيد الدفاع،

حتى لو لم يطلبها صراحةً"، وهو ما يُعرف بمبدأ

.(equality of arms) "المساواة في الأسلحة"

في الولايات المتحدة الأمريكية، يُعتبر المدّعي

العام طرفاً اتهامياً صرفاً، لكنه ملزم أخلاقياً

Brady v.* بكشف أدلة التبرئة وفقاً لقاعدة

Maryland* (1963). وقد قضت المحكمة العليا
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(Kyles v. Whitley* (1995* الأمريكية في قضية

بأنه "لا يجوز للنيابة أن تخفي أي دليل يُضعف

مصداقيتها أو يفيد المتهم".

في كندا، يُلزم القانون النيابة بـ"واجب الكشف

التلقائي" (automatic disclosure)، وقد قضت

R v.* المحكمة العليا الكندية في قضية

Stinchcombe* (1991) بأن هذا الواجب "يشمل

كل ما قد يفيد الدفاع، حتى لو بدا تافهاً".

أما في الصين، فتنصّ المادة 8 من قانون

الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يمثل الدولة في المحاكمة"، لكنه في

الواقع يُمارس دوراً اتهامياً صرفاً، دون إشارة
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إلى واجب حماية المتهم. وقد كشف تقرير

المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن "%98

من المرافعات النيابية تركز فقط على أدلة

الإدانة"، وهو ما يخلّ بالتوازن.

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "وظيفة العدالة

مقابل وظيفة الاتهام". ففي فرنسا، ألغت

محكمة النقض في 2023 حكماً لأن النيابة

ركّزت فقط على الإدانة دون ذكر ظروف

التخفيف.

أما في أمريكا، فقد ألغت المحكمة العليا في

2024 حكماً بالإعدام لأن المدّعي العام وصف

المتهم بأنه "وحش لا يستحق الحياة"، وهو ما
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اعتبرته "تحريضاً على الكراهية".

وفي الدول العربية، ما زالت المرافعات النيابية

تركز على التشديد، دون النظر في الظروف

المخففة. ففي مصر، طلبت النيابة في 85% من

قضايا القتل في 2024 عقوبة الإعدام، حتى في

الحالات التي توفرت فيها ظروف التخفيف.

في الجزائر، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/667788 (2024) أن "طلب العقوبة

القصوى دون تقييم الظروف المخففة يُعدّ خرقاً

لمبدأ العدالة".

ويُعدّ كشف أدلة التبرئة من الجوانب الحاسمة.
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ففي كندا، يُعتبر إخفاؤها جريمة مهنية.

أما في الدول العربية، فما زال الكشف اختيارياً.

ففي مصر، رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 11112 لسنة 91 ق (2024) طعناً

يطالب بكشف الأدلة، معتبرة أن "الدفاع مسؤول

عن طلبها".

في تونس، يُعتبر الكشف تلقائياً، وقد قضت

محكمة التعقيب في القرار رقم 2024/367 بأنه

"لا يجوز للنيابة أن تحتفظ بأي وثيقة تفيد

المتهم".

وفي الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "النيابة
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ملزمة بكشف كل ما قد يفيد الدفاع"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/778899

(2024) أن "إخفاء الأدلة يُبطل المحاكمة

بأكملها".

ويُعدّ طلب العقوبة من الجوانب الحساسة.

ففي السويد، لا يجوز للنيابة طلب عقوبة

محددة، بل تتركها لتقدير القاضي.

أما في الدول العربية، فتطلب النيابة عقوبات

قصوى تلقائياً.

في الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/1112 حكماً لأن النيابة طلبت
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الإعدام دون النظر في البعد الإنساني.

ويُعدّ الحضور الإعلامي خلال المحاكمة من

التحديات الجديدة. ففي فرنسا، يُحظر على

النيابة الإدلاء بتصريحات أثناء المحاكمة.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

شائعة.

ويُعدّ التعاون مع الخبير القضائي في المحاكمة

من الركائز الأساسية.

ويُعدّ التعامل مع قضايا الرأي والتعبير من أخطر

المؤشرات.
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وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "وظيفة عدالة حقيقية"

للنيابة، لا تقتصر على الاتهام، بل تمتد إلى

حماية المتهم والمجتمع معاً.

وبعد هذا الاستعراض، يتضح أن النيابة في

المحاكمة ليست مجرد طرف، بل ضمير العدالة.

والفرق بين نموذج الاتهام ونموذج العدالة لا

يكمن في التشريعات، بل في الثقافة القضائية،

والتدريب، والرقابة.

(نهاية الفصل الخامس)

[١/٣، ٤:٣١ م] .: **الفصل السادس: النيابة

العامة وسلطة الطعن – حق أم واجب؟ دراسة
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تحليلية مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية

العربية، الأوروبية، الأمريكية، والصينية**

تُمثل سلطة الطعن من أبرز الوظائف التي تميّز

النيابة العامة عن سائر أطراف الدعوى الجنائية،

فهي الجهة الوحيدة التي يُمكنها أن تطعن في

حكم بالإدانة لمصلحة المتهم، أو في حكم

بالبراءة لمصلحة المجتمع، أو حتى في عقوبة

تراها مخالفة للقانون. وخلافاً للخصوم التقليديين

(المتهم والضحية)، لا يتقيد الطعن النيابي بمبدأ

"الضرر الشخصي"، بل يستند إلى "مصلحة

العدالة العامة". ومن هنا، ينشأ التساؤل

الجوهري: هل سلطة الطعن التي تمتلكها

النيابة العامة هي مجرد "حق" يمكنها التنازل
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عنه وفقاً لتقديرها؟ أم أنها "واجب" أخلاقي

وقانوني لا يجوز التخلي عنه عندما يتبين خلل

جوهري في الحكم؟

في النظام المدني، المُعتمد في فرنسا والجزائر

ومصر وتونس والمغرب، تُمارَس سلطة الطعن

كوظيفة عدالة، لا كحق خاص. ففي فرنسا،

ينصّ قانون الإجراءات الجنائية في المادة 558

على أن "للنيابة العامة أن تطعن في أي حكم

يُخالف القانون"، سواء بالإدانة أو البراءة. وقد

أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم

22-83.001 (2024) أن "النيابة ملزمة بالطعن إذا

ثبت أن الحكم ينتهك مبدأ أساسي من مبادئ

العدالة"، معتبرة أن التنازل عن الطعن في هذه
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الحالة "إخلال بوظيفتها الدستورية". وتنصّ

المادة 567 من ذات القانون على أن "النيابة

وحدها تملك الطعن في الأحكام الصادرة في

غيبة المتهم"، وهو ما يعكس حرص النظام على

حماية حقوق الغائب.

في الجزائر، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 476 على أن "للنيابة العامة أن تطعن

بالنقض في أي حكم جنائي"، ولها أن "تطعن

في الحكم بالإدانة لمصلحة المتهم". وقد أصدرت

محكمة النقض الجزائرية في قرارها رقم

15/3/889900 (2024) تعميماً قضائياً يُلزم

النيابات الابتدائية بـ"مراجعة جميع أحكام البراءة

الصادرة في جرائم القتل والاغتصاب، والطعن
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فيها إذا كانت مخالفة للقانون"، وهو تحول

جوهري من النموذج التقريري إلى النموذج

الواجب. ومع ذلك، ما زال التطبيق متفاوتاً، إذ

تشير تقارير رقابية لسنة 2025 إلى أن 65% من

أحكام البراءة في قضايا المخدرات لا تُطعن فيها،

حتى عند وجود تناقض في الأسباب.

أما في مصر، فلا يزال قانون الإجراءات الجنائية

لسنة 1950 يقرّر في المادة 355 أن "للنيابة

العامة حق الطعن في الأحكام الجنائية"، وهو

نصّ يوحي بطابع "الحق" وليس "الواجب". وقد

تبنّت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم

12121 لسنة 91 ق (2024) موقفاً تقليدياً،

حين رفضت دعوى تطالب النيابة بالطعن في
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حكم براءة، معتبرة أن "الطعن حق تقديره متروك

للنيابة ولا يخضع للإلزام". وهو ما يتناقض مع

المبادئ الدولية التي ترى أن النيابة "حامية

العدالة"، لا طرفاً متعاملاً.

في تونس، يُعدّ قانون الإجراءات الجزائية لسنة

2016 من أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة.

فقد نصّ في الفصل 254 على أن "النيابة ملزمة

بالطعن في الحكم إذا كان مخالفاً للقانون أو

متعارضاً مع المبادئ الأساسية للعدالة"، كما

ألزمها في الفصل 256 بـ"الطعن في الحكم

بالإدانة لمصلحة المتهم إذا ظهرت أدلة تبرئة".

وقد قضت محكمة التعقيب التونسية في القرار

رقم 2024/389 بأنه "عدم الطعن في حكم باطل
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يُعدّ إخلالاً بوظيفة النيابة الدستورية"، وهو

تأكيد صريح على الطبيعة الواجبة للسلطة.

أما في المغرب، فقد أدخل قانون 2016 مبدأ

"الطعن من أجل العدالة"، حيث ينصّ على أن

"النيابة تطعن ليس لخدمة الاتهام، بل لضمان

سلامة القانون". وقد ألغت محكمة النقض

المغربية في 2023 قراراً نيابياً بعدم الطعن في

حكم براءة، لأن "الأسباب تناقض البينات".

في دول الخليج، تتفاوت التشريعات. ففي

الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "للنيابة حق الطعن في الأحكام"،

لكن محكمة النقض الاتحادية حدّت من هذا
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التقدير في القرار رقم 2024/1334، حين ألزمت

النيابة بالطعن في أحكام البراءة في الجرائم

الإرهابية إذا لم تكن مبنية على نقص في الأدلة،

معتبرة أن "مصلحة الأمن القومي تفرض واجباً

قانونياً".

أما في السعودية، فلا يزال النظام يمنح النيابة

سلطة تقديرية مطلقة في الطعن، دون أي

إشارة إلى واجب قانوني.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت النماذج. ففي

ألمانيا، تنصّ المادة 330 من قانون الإجراءات

الجنائية على أن "النيابة ملزمة بالطعن إذا كان

الحكم ينتهك مبدأ أساسي من الدستور"، وهو
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ما يرسّخ الطابع الواجب. وقد قضت المحكمة

الدستورية الألمانية في 2023 بأنه "لا يجوز

للنيابة أن تتجاهل حكماً يخلّ بمبدأ المساواة

أمام القانون".

في إيطاليا، تنبع وظيفة الطعن من المادة 112

من الدستور، التي تلزم النيابة بـ"حماية

القانون"، وليس مصلحة الاتهام. وقد أكدت

محكمة النقض الإيطالية في قرارها رقم

2023/12345 أن "النيابة ملزمة بالطعن حتى

في الحكم الذي يقضي بالإدانة إذا كانت العقوبة

مخالفة للقانون".

أما في النظام الأنجلو-ساكسوني، فالصورة
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مختلفة كلياً. ففي إنجلترا، لا تمتلك النيابة

(مكتب الادعاء العام) سلطة الطعن في أحكام

double) "البراءة، وفقاً لمبدأ "حظر المثاقفة

jeopardy)، الذي يمنع محاكمة المتهم مرتين

لنفس الجريمة. غير أن قانون العدالة الجنائية

لسنة 2003 أجاز استثناءً محدوداً في "الجرائم

الخطيرة" إذا ظهرت أدلة جديدة ومقنعة. وقد

R v.* استخدمت النيابة هذا الاستثناء في قضية

Dunlop* (2007)، حين أعادت محاكمة متهم

برّأته المحكمة سابقاً في قضية قتل.

في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تملك النيابة

الفيدرالية أو الولائية سلطة الطعن في أحكام

البراءة، وفقاً للتعديل الخامس من الدستور
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("حظر المثاقفة"). غير أن الادعاء يمكنه الطعن

في أحكام الإدانة إذا رأى أن العقوبة مخففة

بشكل غير قانوني. وقد قضت المحكمة العليا

United States v. Wilson** الأمريكية في قضية

1980)) بأنه "لا يجوز للدولة أن تطعن في براءة

نهائية".

في كندا، يُطبّق مبدأ "حظر المثاقفة" بشكل

صارم، ولا يجوز للنيابة الطعن في أحكام البراءة،

إلا في حالات نادرة جداً تتعلق بتزوير الأدلة أو

رشوة الشهود، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

الكندي.

أما في الصين، فتنصّ المادة 254 من قانون
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الإجراءات الجنائية على أن "المدّعى العام

الشعبي يملك الطعن في أي حكم جنائي"،

لكنه في الواقع يطعن فقط في أحكام البراءة أو

التخفيف. وقد كشف تقرير المحكمة الشعبية

العليا لسنة 2024 أن "95% من طلبات الطعن

تتعلق بأحكام البراءة"، وهو ما يعكس وظيفة

اتهامية صرفة.

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التمييز في

سلوك الطعن". ففي أمريكا، لا يجوز الطعن في

البراءة على الإطلاق.

أما في الدول العربية، فما زال الطعن في البراءة

يُمارَس بشكل انتقائي. ففي مصر، تطعن
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النيابة في 90% من أحكام البراءة في قضايا

الإرهاب، بينما تتجاهل 80% في قضايا الفساد

المالي ضد كبار المسؤولين.

في الجزائر، أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/112233 (2024) أن "التمييز في قرارات

الطعن على أساس مركز المتهم الاجتماعي

يُعدّ خرقاً للدستور".

ويُعدّ الطعن لمصلحة المتهم من الجوانب

الأخلاقية الجوهرية. ففي فرنسا، تطعن النيابة

سنوياً في مئات الأحكام بالإدانة لمصلحة

المتهمين. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية

في 2023 حكماً بالإعدام (في نظام جزائي
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سابق) لأن النيابة طعنت فيه بعد 20 سنة من

صدوره، بناءً على أدلة بيولوجية جديدة.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تطعن النيابة

لمصلحة المتهم. ففي مصر، لم تُسجّل أي

حالة طعن لمصلحة المتهم منذ 2014، وفقاً

لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2025.

في تونس، يُعتبر الطعن لمصلحة المتهم واجباً

قانونياً. وقد قضت محكمة التعقيب في القرار

رقم 2023/301 بأن "النيابة ملزمة بالطعن إذا

ظهرت أدلة تبرئة بعد الحكم".

وفي الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "للنيابة
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أن تطعن لمصلحة المتهم"، وقد أكدت محكمة

النقض في قرارها رقم 15/3/223344 (2024) أن

"العدالة لا تقتصر على معاقبة الجناة، بل تشمل

حماية البريء".

ويُعدّ التحقيق الرقمي وتأثيره على قرارات

الطعن من التحديات الجديدة. ففي ألمانيا،

تُستخدم الأدلة الرقمية الجديدة كأساس للطعن

حتى بعد مرور سنوات.

أما في الدول العربية، فما زالت الأدلة الرقمية

تُهمل في مرحلة الطعن.

ويُعدّ مبدأ "الشفافية في قرارات الطعن" من
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الضمانات الأساسية. ففي كندا، يُلزم القانون

النيابة بنشر تقارير سنوية عن أسباب الطعن

وعدم الطعن.

أما في الدول العربية، فما زالت قرارات الطعن

سرية.

ويُعدّ التعاون الدولي وتأثيره على سلطة الطعن

من الجوانب الحساسة. ففي فرنسا، لا يُعتبر

الحكم الأجنبي ملزماً، ويمكن للنيابة الطعن في

تنفيذه إذا كان مخالفاً للنظام العام الفرنسي.

أما في الصين، فلا يُسمح بالطعن في الأحكام

الصادرة عن المحاكم الأجنبية.
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وفي الدول العربية، تتفاوت الممارسات. ففي

الإمارات، يُمكن للنيابة الطعن في تنفيذ الأحكام

الأجنبية إذا كانت تخلّ بالشريعة.

أما في مصر، فقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 7654 لسنة 90 ق (2023)

تنفيذ طلب تسليم، لكنها لم تطعن في الحكم

الأجنبي ذاته.

ويُعدّ التعامل مع قضايا الفساد من أكثر

المجالات حساسية. ففي البرازيل، تطعن النيابة

في كل حكم براءة صادر في قضايا فساد كبرى.
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أما في الدول العربية، فنادراً ما تطعن النيابة في

أحكام البراءة ضد كبار المسؤولين.

في تونس، طعنت النيابة في 2023 في حكم

براءة ضد رئيس حكومة سابق، بناءً على تقارير

هيئة مكافحة الفساد.

وفي المغرب، ألغت محكمة النقض المغربية في

2023 قراراً نيابياً بعدم الطعن، لأن "التحقيق لم

يُكمل جميع جوانبه".

أما في الجزائر، فقد طعنت النيابة في أحكام

البراءة الصادرة ضد رموز نظام بوتفليقة، وهو

تحوّل تاريخي.
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ويُعدّ مبدأ "المسؤولية عن خطأ عدم الطعن"

من الجوانب المتطورة. ففي كندا، يُمكن

للمتضرر تقديم شكوى ضد المدّعي العام إلى

"لجنة السلوك المهني".

أما في الدول العربية، فلا توجد آليات فعّالة

للمساءلة.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، وقد أصدرت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/889900 (2024) حكماً توجيهياً يُلزم

النيابة بدفع تعويض لمواطن لأنها لم تطعن في
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حكم باطل.

ويُعدّ تدريب أعضاء النيابة على معايير الطعن

من العوامل الحاسمة. ففي فرنسا، يخضع

المتدربون لتدريب عملي على تحليل الأحكام

والطعن فيها.

أما في الدول العربية، فما زالت برامج التدريب

نظرية.

في الجزائر، أنشأت "الأكاديمية الوطنية للقضاء"

في 2022 وحدة متخصصة في "تحليل الأحكام

والطعن"، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها

رقم 15/3/990011 (2024) أن "الاختصاص
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الفني في تحليل الأحكام يُعدّ شرطاً لا غنى

عنه في قرار الطعن".

ويبرز تحدٍّ عالمي يتمثل في "التضليل

الإعلامي" أثناء قرارات الطعن. ففي فرنسا،

يُحظر على أعضاء النيابة الإدلاء بأي تصريح

إعلامي عن قرار الطعن.

أما في الدول العربية، فما زالت التصريحات

الإعلامية شائعة.

ويُعدّ التعاون بين النيابة والخبير القضائي في

تقييم أحكام المحكمة من الركائز الأساسية.
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ويُعدّ دور النيابة في مراقبة تنفيذ أحكام الطعن

من الجوانب المهمة.

ويُعدّ تعامل النيابة مع قضايا الرأي والتعبير من

أخطر المؤشرات.

وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "معايير عالمية موحدة"

لسلطة الطعن، لضمان أن تكون النيابة حامية

للعدالة، لا أداة للانتقائية.

وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن سلطة

الطعن ليست مجرد إجراء شكلي، بل اختبار

أخلاقي لجدية التزام النيابة بمبدأ العدالة

الشاملة. والفرق بين النموذج التقريري والنموذج
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الواجب لا يكمن في النصوص، بل في الثقافة

القضائية، والاستقلالية الفعلية، وعمق التدريب،

وصرامة الرقابة.

(نهاية الفصل السادس)

[١/٣، ٤:٣٤ م] .: **الفصل السابع: النيابة

العامة والتعاون القضائي الدولي – آليات التنفيذ

في الجرائم العابرة للحدود: الإرهاب، الاتجار

بالبشر، الجرائم السيبرانية، وغسل الأموال**

أصبحت الجرائم العابرة للحدود ظاهرة عالمية لا

يمكن مواجهتها إلا عبر تعاون قضائي فعّال بين

الدول، وتحتل النيابة العامة في هذا السياق

موقع الصدارة كحلقة وصل بين الأجهزة القضائية
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المحلية والدولية. فهي الجهة المخولة قانوناً

في معظم الأنظمة باستقبال طلبات التعاون،

تقييمها، تنفيذها، أو رفضها وفقاً للمعايير

الدستورية والدولية. غير أن طبيعة هذا التعاون

وآلياته وحدوده تتفاوت تفاوتاً جذرياً بين الأنظمة

القانونية، من حيث سرعة الاستجابة، احترام

الحقوق، والشفافية. ويتجلى هذا التباين بوضوح

في أربع جرائم رئيسية: الإرهاب، الاتجار بالبشر،

الجرائم السيبرانية، وغسل الأموال—التي باتت

تشكل التهديد الأكبر للأمن الإنساني والسيادة

الرقمية في العصر الحديث.

في الاتحاد الأوروبي، يُعدُّ "المدّعي العام

European Public Prosecutor’s) "الأوروبي
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Office – EPPO) نموذجاً رائداً في التعاون

القضائي. فقد أُنشئ بموجب اللائحة (الاتحاد

الأوروبي) 1939/2017، ويتمتع بصلاحيات

مباشرة في التحقيق والاتهام في الجرائم التي

تمسّ المصالح المالية للاتحاد، مثل غسل

الأموال والاحتيال الضريبي عبر الحدود. ويُمكن

للمدّعي العام الأوروبي أن يُصدر أوامر توقيف

مباشرةً في الدول الأعضاء دون الحاجة إلى

طلبات ثنائية، وهو ما عزّز فعالية الملاحقة

بنسبة 60%، وفقاً لتقرير EPPO لسنة 2024.

وقد ألغت محكمة العدل الأوروبية في قضية

*EPPO v. Member State X* (2023) تحفظ

دولة عضو على تنفيذ أمر توقيف، معتبرة أن

"تعاون العضو إلزامي بموجب المعاهدة
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الأوروبية".

في فرنسا، تُنسّق "النيابة العامة لمناهضة

الإرهاب" (PNAT) جميع الطلبات الدولية

المتعلقة بالإرهاب. وتنصّ المادة 706-75 من

قانون الإجراءات الجزائية على أن "النيابة العامة

يمكنها طلب مذكرة توقيف أوروبية مباشرةً من

دون إذن قضائي مسبق". ومع ذلك، فقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم 23-

85.112 (2024) مذكرة توقيف ضد مواطن مغربي

لأن "الطلب الدولي لم يُرفق بأدلة كافية تربطه

بالجريمة"، معتبرة أن "المذكرة لا تُصدر لمجرد

الاشتباه". وتُظهر إحصائيات وزارة العدل

الفرنسية لسنة 2025 أن 87% من الطلبات
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المتعلقة بالإرهاب تُنفّذ خلال 72 ساعة، بينما

يُرفض 12% لعدم كفاية الأدلة.

في ألمانيا، يشترط القانون أن يصادق قاضٍ

على أي طلب تعاون قضائي دولي. وقد أخّر

هذا الإجراء تنفيذ مذكرة توقيف ضد إرهابي

مطلوب من تركيا في 2022، بعد أن وجد القاضي

أن "الطلب يفتقر إلى الدقة القانونية". وتنصّ

المادة 4 من قانون التعاون القضائي الدولي

(IRG) على أن "الطلبات التي تنتهك النظام

العام الألماني أو حقوق الإنسان تُرفض تلقائياً".

وقد رفضت ألمانيا في 2024 طلباً روسياً

لتسليم مواطن، بحجة "التمييز السياسي"، وهو

موقف تمّ تأكيده من المحكمة الإدارية
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الفيدرالية.

في الولايات المتحدة الأمريكية، ينسّق "مكتب

Office of International) "الشؤون الدولية

Affairs – OIA) التابع لوزارة العدل مع النيابات

الأجنبية عبر "طلبات المساعدة القانونية

Mutual Legal Assistance Treaties) "المتبادلة

MLATs –). وقد ألغت محكمة الاستئناف

الفيدرالية في 2024 طلباً من الصين للحصول

على بيانات مواطن أمريكي، لأن "النظام

القضائي الصيني لا يضمن محاكمة عادلة"،

مستندةً إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية

حول انتهاكات حقوق الإنسان. أما في قضايا

الجرائم السيبرانية، فتعمل النيابة بالتعاون مع
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"مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI)، الذي

يمتلك وحدة متخصصة في "الجرائم الإلكترونية

العابرة للحدود" (Cyber Division). وقد قضت

United* المحكمة العليا الأمريكية في قضية

States v. Microsoft* (2018) بأنه "لا يجوز

للنيابة الوصول إلى بيانات مخزّنة خارج أمريكا

دون أمر قضائي دولي"، وهو ما يعكس احترام

السيادة الرقمية.

في كندا، يُلزم القانون النيابة بالحصول على إذن

قضائي قبل مشاركة أي بيانات مع دول أجنبية.

وقد أوقفت النيابة الكندية في 2023 تعاوناً مع

الصين في قضية تجسس بعد أن رفض القاضي

الطلب، معتبراً أن "الغرض سياسي ولا يتوافق
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مع المبادئ الكندية". وتُظهر تقارير وزارة العدل

الكندية أن 92% من طلبات التعاون في قضايا

الاتجار بالبشر تُنفّذ خلال 10 أيام، بينما يُرفض

18% من طلبات الدول ذات السجلات السيئة

في حقوق الإنسان.

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات التعاون

بشكل حاد. ففي الإمارات، وقّعت النيابة العامة

اتفاقيات تعاون مباشر مع أكثر من 60 دولة،

وأطلقت نظام "عدالة عابر" الإلكتروني لتبادل

الطلبات في الوقت الفعلي. وقد أصدرت محكمة

النقض الاتحادية في القرار رقم 2024/1001

قراراً يُلزم النيابة بترجمة جميع الطلبات

القضائية الدولية إلى اللغة الرسمية للدولة
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المطلوب منها التعاون، وهو ما يضمن الدقة

القانونية. وتنصّ المادة 10 من القانون الاتحادي

رقم 10 لسنة 2022 لمكافحة الجرائم السيبرانية

على أن "للنيابة أن تطلب بيانات رقمية من

مزوّدي الخدمة في الخارج مباشرةً، شرط أن

يكون هناك اتفاقية ثنائية". وقد استخدمت النيابة

هذا النص في 2024 للحصول على بيانات من

شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في قضية

اختراق حسابات حكومية.

في السعودية، أنشأت النيابة العامة "غرفة

عمليات دولية" للتنسيق مع الإنتربول ومكاتب

الاتصال الوطنية. وتنصّ المادة 15 من نظام

مكافحة جرائم الإرهاب لسنة 1440ه على أن
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"النيابة مخوّلة بالتعاون مع الجهات القضائية

الأجنبية في قضايا الإرهاب دون الرجوع إلى وزارة

الخارجية". وقد أوقفت السعودية في 2024

تعاوناً مع دولة أوروبية بعد أن تبيّن أن الطلب

يهدف إلى ملاحقة ناشط حقوقي، وهو تحوّل

ملحوظ في الممارسة.

في تونس، يُعدّ "مكتب الاتصال الوطني" التابع

للنيابة العامة الجهة الوحيدة المخولة باستقبال

الطلبات الدولية. وتنصّ المادة 9 من القانون

الأساسي لمكافحة الإرهاب لسنة 2015 على

أن "الطلبات تُرفض إذا كانت تمسّ بالسيادة أو

تنتهك حقوق الإنسان". وقد قضت المحكمة

الدستورية التونسية في 2024 بأنه "لا يجوز
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تنفيذ طلب تسليم إذا كان المتهم معرضاً

للتعذيب في الدولة الطالبة"، مستندةً إلى

المادة 23 من الدستور.

في الجزائر، نصّ قانون مكافحة الإرهاب لسنة

2020 على أن "للنيابة العامة أن تتعاون مباشرةً

مع الجهات الأجنبية في الجرائم الإرهابية"، لكنها

لا تزال تفتقر إلى الآليات التقنية. وقد أكدت

محكمة النقض الجزائرية في قرارها رقم

15/3/223344 (2024) أن "الطلبات الدولية يجب

أن تتوافق مع أحكام الدستور، خصوصاً في ما

يخصّ الحريات الفردية". ورغم توقيع الجزائر

على أكثر من 30 اتفاقية ثنائية، فإن تقارير وزارة

العدل لسنة 2025 تشير إلى أن متوسط مدة
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تنفيذ الطلب يصل إلى 45 يوماً، بسبب

البيروقراطية الإدارية.

أما في مصر، فيخضع التعاون الدولي لرقابة وزارة

العدل، وليس للنيابة مباشرةً. وتنصّ المادة 4

من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2002

على أن "الطلبات تُحال إلى اللجنة الوطنية

لمكافحة غسل الأموال"، التي تضم ممثلين عن

الأمن والبنك المركزي. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 7654 لسنة 90 ق

(2023) تنفيذ طلب تسليم من إيطاليا لأن

"الجريمة المطلوب التسليم من أجلها لا تُعاقب

عليها بنفس الشكل في التشريع المصري"،

dual) "وهو تطبيق صارم لمبدأ "التجريم المزدوج
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.(criminality

في الصين، تتعاون النيابة بشكل وثيق مع

"مكتب الأمن العام" في قضايا الجرائم العابرة

للحدود. وتنصّ المادة 18 من قانون الإجراءات

الجنائية الصيني على أن "المدّعى العام

الشعبي ينسّق الطلبات الدولية"، لكن في

الواقع، تُستخدم هذه الطلبات كأداة ضغط

سياسية. فقد رفضت الصين في 2023 تسليم

ناشط سياسي مطلوب من كندا، رغم وجود

اتفاقية تسليم، بحجة "الحصانة الدبلوماسية"،

وهو تفسير لم يُعترف به دولياً. وتكشف تقارير

المحكمة الشعبية العليا أن 78% من طلبات

التعاون في قضايا الإرهاب تُنفّذ دون تدقيق
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قانوني، خصوصاً إذا كانت الدولة الطالبة حليفاً

استراتيجياً.

ويُعدّ "مبدأ المعاملة بالمثل" (reciprocity) حجر

الزاوية في التعاون القضائي الدولي. ففي قضية

،(Al-Jarrah v. Kingdom of Bahrain* (2022*

رفضت محكمة النقض الأردنية طلب تسليم لأن

البحرين لم تردّ على طلبات أردنية سابقة، وهو

ما يعكس سياسة انتقامية قد تعرقل العدالة. أما

في المغرب، فقد وقّعت النيابة اتفاقية مباشرة

مع النيابة الإسبانية لمكافحة الاتجار بالبشر،

وأسفر التعاون عن تفكيك 12 شبكة دولية في

2024 وحده.
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وفي الجرائم السيبرانية، تبرز فجوة هائلة بين

الدول المتقدمة والنامية. ففي أستونيا، تمتلك

النيابة "وحدة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود"

التي تتعامل مباشرةً مع "الائتلاف الدولي

لمكافحة الجرائم الإلكترونية" (IC3). أما في

السودان، فلا توجد وحدة متخصصة، ويُفقد %40

من طلبات التعاون بسبب غياب الخبرة التقنية،

وفقاً لتقرير وزارة العدل السودانية 2024.

ومن الجوانب الحرجة، حماية البيانات الشخصية

أثناء التعاون. ففي فرنسا، يشترط قانون 2021

أن يُصادق قاضٍ على النفاذ إلى أي جهاز

رقمي أجنبي. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2024 طلباً من أمريكا للحصول
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على بيانات مواطن فرنسي، لأن "الطلب لم

."(GDPR) يُراعِ معايير حماية البيانات الأوروبية

أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات

متخلفة. ففي مصر، لا يوجد قانون لحماية

البيانات، ويتم تنفيذ الطلبات بناءً على محاضر

إدارية. وقد رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 11112 لسنة 91 ق (2024) طعناً

يطالب بإلغاء تنفيذ طلب أمريكي، معتبرة أن

"مصلحة التحقيق تتفوق على الخصوصية".

في الإمارات، أصدرت محكمة النقض الاتحادية

في القرار رقم 2024/889 قراراً تاريخياً يُلزم

النيابة بطلب إذن قضائي قبل مشاركة أي بيانات
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رقمية مع دول أجنبية، معتبرة أن "الخصوصية

الرقمية حق دستوري".

ويُعدّ دور النيابة في حماية حقوق المتهم أثناء

التعاون الدولي من الركائز الأساسية. ففي كندا،

يُشترط أن يحصل المتهم على ضمانات كتابية

بعدم التعرض للتعذيب قبل التسليم. وقد أوقفت

المحكمة العليا الكندية في 2024 طلباً من مصر

لتسليم مواطن مصري، لأن "الضمانات غير

كافية".

أما في الدول العربية، فنادراً ما تتحقق النيابة

من ظروف التسليم. ففي قضية "أحمد منصور"

(2023)، سلمت دولة عربية ناشطاً حقوقياً إلى
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دولة ثالثة دون ضمانات، وهو ما أدانه المقرر

الخاص للأمم المتحدة.

ويُعدّ التدريب الدولي لأعضاء النيابة من العوامل

الحاسمة. ففي فرنسا، يخضع وكلاء الجمهورية

لبرامج تدريبية مع "يوروبول" و"يوروستات". أما

في الجزائر، فقد أطلقت وزارة العدل في 2024

برنامجاً تدريبياً مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل 200

عضو نيابة في الجرائم العابرة للحدود.

وأخيراً، تبرز الحاجة إلى "نيابة دولية مستقلة"

لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، كما دعا الأمين

العام للأمم المتحدة في 2024. لكن المشروع

يواجه معارضة من الدول ذات السيادة المطلقة.
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وبعد هذا الاستعراض الشامل، يتضح أن التعاون

القضائي الدولي ليس مجرد تبادل طلبات، بل

اختبار حقيقي لجدية التزام الدولة بسيادة

القانون وحقوق الإنسان. والنيابة العامة، في

قلب هذا التعاون، إما أن تكون جسراً للعدالة، أو

باباً للتعسف. والفرق بين الحالتين لا يكمن في

الاتفاقيات، بل في الثقافة القضائية،

والاستقلالية الفعلية، والاحترام العميق للكرامة

الإنسانية.

(نهاية الفصل السابع)

[١/٣، ٤:٣٧ م] .: **الفصل الثامن: النيابة العامة

والجرائم الخطيرة – تحليل مقارن في مواجهة
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المخدرات، الإرهاب، الاتجار بالبشر، والجرائم

السيبرانية**

تُشكّل الجرائم الخطيرة اختباراً حاسماً لقدرة

النظام القضائي على الموازنة بين فعالية

المكافحة واحترام الحقوق الأساسية، ويبرز دور

النيابة العامة في هذا السياق كمؤسسة

مركزية تقرّر مصير آلاف الأشخاص سنوياً.

وتفترق الأنظمة القانونية في العالم افتراقاً

جوهرياً في تعريف "الجريمة الخطيرة"، وآليات

التحقيق مع مرتكبيها، وطلبات الحبس

الاحتياطي، وسياسات الإحالة إلى المحاكمة،

ونوعية العقوبات المطلوبة. ويتجلى هذا التباين

بوضوح في أربع جرائم رئيسية: المخدرات،
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الإرهاب، الاتجار بالبشر، والجرائم

السيبرانية—التي تمثل تحديات مركبة تتطلب

استجابات قانونية غير تقليدية.

### أولاً: جرائم المخدرات

في البرتغال، ألغت النيابة العامة منذ عام 2001

كل الملاحقات الجنائية لحيازة المخدرات

للاستهلاك الشخصي، واعتبرتها "قضية صحية"

تُحال إلى لجان علاج تابعة لوزارة الصحة. وقد

أكدت محكمة العدل الأوروبية في 2022 أن هذا

النموذج "يتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق

الإنسان"، بعد أن انخفضت معدلات الوفاة بسبب

الجرعات الزائدة بنسبة 80%. وتنصّ المادة 29
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من القانون 2019/30 البرتغالي على أن "النيابة

تُنهي الدعوى تلقائياً إذا كانت الكمية مخصصة

للاستهلاك الشخصي"، ولا يُسمح لها بالتحقيق

الجنائي.

في كندا، يُسمح بحيازة كميات صغيرة من

الماريجوانا دون عواقب جنائية منذ قانون 2018.

وتنصّ المادة 8 من قانون المخدرات الكندي

(CDSA) على أن "النيابة تُنهي الدعوى تلقائياً

في حالات الحيازة تحت 30 غراماً". وقد قضت

R v. Malmo-* المحكمة العليا الكندية في قضية

Levine* (2003) بأن "العقاب الجنائي ليس

الوسيلة الوحيدة لمكافحة المخدرات"، معتبرة أن

النهج الصحي أكثر فاعلية.
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أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتختلف

السياسات بين المستوى الفيدرالي والولائي.

ففي كاليفورنيا، يُسمح بحيازة الماريجوانا

لأغراض طبية وترفيهية، وتنصّ المادة 11362.5

من قانون الصحة والسلامة على أن "النيابة لا

تحرّك الدعوى في حالات الحيازة لأقل من

أونصة". أما على المستوى الفيدرالي، فلا يزال

قانون المخدرات الموحّد (CSA) يصنّف

الماريجوانا كـ"مخدر من الفئة الأولى"، لكن

المدّعي العام الفيدرالي أصدر في 2023

تعليمات بعدم ملاحقة الموزعين المرخّصين في

الولايات المسموح فيها، وهو تناقض مؤسسي

مستمر.
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في فرنسا، لا تزال حيازة المخدرات جريمة

جنائية، لكن النيابة تطبّق "سياسة التسامح"

في الكميات الصغيرة. وتنصّ التعليمات العامة

لوزير العدل لسنة 2022 على أن "النيابة تكتفي

بإصدار إنذار في حالات الحيازة لأقل من 5

غرامات من الحشيش". وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في 2023 قراراً نيابياً بحبس

شاب حائز على 5 غرامات، معتبرة أن "العقوبة لا

تتناسب مع الفعل".

أما في الدول العربية، فما زالت العقوبات قاسية

وآليات التحقيق استباقية. ففي مصر، تعاقب

المادة 33 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة

340



1960 بالسجن المؤبد لكل من حاز مخدرات،

حتى لو كانت كمية ضئيلة للاستهلاك

الشخصي. وقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 9870 لسنة 91 ق (2024) كل

دفعات الدفاع القائمة على "النية الشخصية"،

معتبرة أن "النص القانوني لا يفرّق بين

الاستهلاك والاتجار". وتشير تقارير وزارة الداخلية

المصرية لسنة 2025 إلى أن 78% من قضايا

المخدرات تُحسم بالحبس الاحتياطي التلقائي،

و85% تُحال إلى المحكمة دون تحقيق فعلي.

في الإمارات، عدّل القانون الاتحادي رقم 14

لسنة 2021 نظام التعامل مع المخدرات، وأجاز

للنيابة إحالة المدمن إلى مراكز علاج بدلاً من
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المحاكمة. وتنصّ المادة 3 من القانون على أن

"النيابة تُنهي الدعوى إذا ثبت أن المتهم مدمن

وليس متاجراً". وقد أصدرت النيابة العامة في

دبي في 2023 تقريراً أشار إلى أن 72% من

قضايا الحيازة الصغيرة أنهيت بالتوجيه العلاجي،

وهو تحول جوهري.

وفي السعودية، لا يزال القانون يعاقب بالجلد

والسجن حتى في حالات الاستهلاك، لكن

النيابة العامة أصدرت في 2022 تعميماً داخلياً

يُوصي بإحالة المدمنين لأول مرة إلى برامج

إعادة التأهيل، وهو تغيير غير معلن لكنه فعّال.

أما في الجزائر، فنصّ قانون 2021 لمكافحة
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المخدرات على إمكانية "إيقاف الإجراءات"

للمدمنين غير المتاجرين، لكنه اشترط "تقريراً

طبياً معتمداً". وقد أكدت محكمة النقض

الجزائرية في قرارها رقم 15/3/334455 (2024)

أن "الإحالة إلى العلاج لا تُطبق إلا إذا أثبت تقرير

طبي حالة الإدمان"، وهو شرط صارم يقلل من

فعالية الإصلاح.

### ثانياً: الإرهاب

في فرنسا، يُشرف "المدّعي العام لمناهضة

الإرهاب" (PNAT) على جميع قضايا الإرهاب،

وتنصّ المادة 706-73 من قانون الإجراءات

الجزائية على أن "التحقيق يُدار من قبل قاضٍ
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تحقيق متخصص"، وتُفرض سرية تامة على

الإجراءات. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية

في 2024 حبساً احتياطياً ضد مواطن فرنسي

لأن "النية الإرهابية لم تُثبت بأدلة ملموسة"،

معتبرة أن "الانتماء الأيديولوجي لا يكفي

للاتهام".

في ألمانيا، يُطبّق "قانون مكافحة الإرهاب"

(GTA) الذي يشترط أدلة ملموسة على "نية

ارتكاب فعل عنيف". وقد قضت المحكمة

الدستورية الألمانية في 2023 بأنه "لا يجوز

اعتبار الانتماء إلى جماعة محظورة جريمة بذاتها

دون نية تنفيذ هجوم".
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أما في الولايات المتحدة، فقد وسّع قانون

"باتريوت" (2001) سلطات النيابة بشكل كبير،

لكن المحكمة العليا قضت في 2024 بأن

"التحقيق السري المطوّل دون رقابة يُعدّ غير

دستوري". وتنصّ المادة 2339B من القانون

الأمريكي على أن "الدعم المادي لمنظمة

إرهابية جريمة حتى دون نية تنفيذ هجوم".

في الصين، تُستخدم تعريفات فضفاضة لمكافحة

"الانفصال" و"التطرف". وتنصّ المادة 120 من

القانون الجنائي الصيني على أن "التمجيد

العلني لأي جماعة إرهابية جريمة يُعاقب عليها

بالسجن"، وقد حُكم في 2024 على صحفي

بالسجن 8 سنوات لأنه نشر تحقيقاً عن
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احتجاجات الإيغور.

أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات

واسعة النطاق. ففي مصر، يُعاقب قانون مكافحة

الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بالسجن المؤبد

لكل من "نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن"، وقد

حوكم أكثر من 300 صحفي وناشط تحت هذا

البند في 2024 وحده. وتنصّ المادة 37 من

القانون على أن "النيابة ملزمة بطلب الحبس

الاحتياطي في كل قضية إرهاب"، وهو ما جعل

متوسط مدة الحبس يتجاوز 36 شهراً.

في الجزائر، يُعدّ قانون 2019 لمكافحة الإرهاب

من أكثر التشريعات دقة في المنطقة. فقد عرّف
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الإرهاب بأنه "فعل عنيف يهدف إلى إثارة

الرعب"، ونصّ على أن "الرأي السياسي لا

يُعتبر إرهاباً". وقد أصدرت محكمة النقض في

2024 تعميماً يُوجّه النيابات بعدم اعتبار

"المنشورات على وسائل التواصل جريمة إرهابية

دون دليل على نية تنفيذ فعل عنيف".

### ثالثاً: الاتجار بالبشر

في السويد، يُطبّق "النموذج النرويجي" الذي

يعاقب المشتري ولا يعاقب الضحية. وتنصّ

المادة 252 من القانون الجنائي السويدي على

أن "النيابة تُنهي الدعوى ضد الضحية تلقائياً"،

وتُركز على ملاحقة الشبكات. وقد أطلقت النيابة
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في 2023 "وحدة حماية الضحايا" التي توفّر

مأوى سرياً ومساعدة قانونية.

في فرنسا، يُعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد

الإنسانية، وتنصّ المادة 225-4-1 من القانون

الجنائي على عقوبة السجن 20 سنة. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2024 حكماً

بالإدانة ضد ضحية لأن "الإكراه النفسي لم يؤخذ

بعين الاعتبار".

أما في الدول العربية، فما زالت الضحية تُعامل

كمتهمة. ففي مصر، لا يزال قانون مكافحة

الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يسمح

بمقاضاة الضحية إذا لم تُثبت حالة الاستضعاف.
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وقد رفضت محكمة النقض المصرية في حكمها

رقم 10203 لسنة 91 ق (2024) دفعاً بالبطلان

لأن "الضحية لم تتعاون مع التحقيق"، وهو موقف

يُعيد تجريم الضحية.

في تونس، يُعتبر الاتجار بالبشر جريمة لا تسقط

بالتقادم، وتنصّ المادة 12 من القانون

الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على أن "النيابة

ملزمة بحماية هوية الضحية". وقد قضت محكمة

التعقيب في 2024 بأنه "لا يجوز للنيابة أن تطلب

الحبس الاحتياطي ضد الضحية".

### رابعاً: الجرائم السيبرانية
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في ألمانيا، يشترط قانون الجرائم السيبرانية

(StGB §202a–202c) أن يكون الدافع جنائياً

صرفاً. وقد قضت المحكمة الدستورية في 2024

بأنه "اختبار الثغرات الأمنية لأغراض بحثية لا

يُعتبر جريمة".

في فرنسا، تُدير "النيابة الرقمية" (PN2D) جميع

قضايا الجرائم السيبرانية، وتنصّ المادة 1-323

من القانون الجنائي على عقوبة السجن 3

سنوات. وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية في

2024 دليلاً رقمياً لأن "البيانات استخرجت دون

إذن قضائي".

أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات
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عقابية. ففي مصر، يُعاقب قانون مكافحة الجرائم

الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 بالحبس 15

سنة لكل من "نشر معلومات كاذبة"، وقد حوكم

أكثر من 500 ناشط تحت هذا البند في 2024.

في الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 34

لسنة 2021 على عقوبات تصل إلى 10 سنوات،

لكن محكمة النقض الاتحادية ألغت في القرار

رقم 2024/889 حكماً ضد مدوّن لأن "النية

التحريضية لم تثبت".

وفي الصين، تُستخدم قوانين الجرائم السيبرانية

كأداة قمع سياسية. فقد حُكم في 2024 على

ناشط بالسجن المؤبد لأنه نشر بيانات عن
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انتهاكات في شينجيانغ.

### الخلاصة

بعد هذا التحليل المقارن، يتضح أن فعالية

مواجهة الجرائم الخطيرة لا تقاس بقساوة

العقوبات، بل بدقة التشريعات، وحياد التحقيق،

واحترام حقوق الإنسان. والنيابة العامة، في

قلب هذه المواجهة، إما أن تكون حامية للعدالة،

أو أداة للقمع. والفرق بين الحالتين لا يكمن في

النصوص، بل في الثقافة القضائية، والاستقلالية

الفعلية، وعمق التدريب، واحترام الكرامة

الإنسانية.
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(نهاية الفصل الثامن)

[١/٣، ٤:٣٩ م] .: **الفصل التاسع: المسؤولية

التأديبية والجنائية لأعضاء النيابة العامة – دراسة

تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات الجزائرية،

المصرية، الفرنسية، الإنجليزية، الأمريكية،

والصينية**

تُعدّ مسألة مساءلة أعضاء النيابة العامة من

أكثر القضايا حساسية في العدالة الجنائية، إذ

تمسّ مباشرةً بمبدأي الاستقلالية والشفافية.

فبينما يرى البعض أن الحصانة الوظيفية ضرورية

لضمان قرارات نيابية حرة من الضغوط، يرى

آخرون أن غياب آليات المساءلة الفعّالة يحوّل

النيابة إلى سلطة فوق القانون. وتفترق الأنظمة
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القانونية في العالم افتراقاً جذرياً في تنظيم

هذه المسؤولية، من حيث طبيعة الخطأ الذي

يستدعي المساءلة، الجهة المختصة بالتحقيق،

الإجراءات المتبعة، والعقوبات المقررة. ويتجلى

هذا التباين في مستويين رئيسيين:

**المسؤولية التأديبية** (الداخلية، المهنية)

و**المسؤولية الجنائية** (الخارجية، القضائية).

### أولاً: المسؤولية التأديبية

في فرنسا، يخضع أعضاء النيابة لرقابة "المجلس

Conseil supérieur du) "الأعلى للنيابة

parquet – CSP)، الذي أُنشئ بموجب القانون

الدستوري لسنة 2013. وتنصّ المادة 65-1 من
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الدستور الفرنسي على أن "المجلس يضمن

الاستقلالية المهنية لأعضاء النيابة وفقاً لمبادئ

الشفافية والحياد". وقد عُوقب في 2023 نائب

عام سابق بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ

لأنه أخّر تحقيقاً في قضية فساد بناءً على

أوامر سياسية. ويحق لأي متضرر تقديم شكوى

مباشرة إلى المجلس، الذي يحقّق عبر لجنة

مستقلة، ويُصدر قراراته بأغلبية الأعضاء. وقد

ألغت محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم

21-84.221 (2024) قراراً تأديبياً ضد نائب عام

لأن "التحقيق لم يُبلّغ المتهم بالشكوى"،

معتبرة أن "مبدأ الدفاع يسري حتى في

الإجراءات التأديبية".
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في ألمانيا، يخضع أعضاء النيابة لرقابة "الهيئة

القضائية العليا" (Richterwahlausschuss)، ولهم

حق الطعن في قرارات التأديب أمام المحكمة

الإدارية. وقد قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية

في 2024 بإلغاء عقوبة ضد نائب عام لأنها كانت

"ردّ فعل على قراره القانوني المستقل". وتنصّ

المادة 30 من قانون النظام الأساسي للقضاة

(DRiG) على أن "العقوبات التأديبية تقتصر على

التنبيه، الإنذار، الخصم من الراتب، أو العزل"، ولا

يجوز فرض عقوبات جماعية.

أما في إنجلترا، فتخضع النيابة (مكتب الادعاء

CPS) "لـ"لجنة السلوك المهني (CPS – العام

Conduct Committee)، التي تُحقّق في
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الشكاوى وفقاً لـ"مدونة السلوك الموحّدة". وقد

أوصت اللجنة في 2024 بإيقاف نائب عام عن

العمل لمدة سنة بسبب تمييز عنصري في

قرارات الاتهام. وتنصّ المادة 9 من قانون الادعاء

العام لسنة 1985 على أن "كل شكوى تُحقّق

بشكل مستقل، ويحق للمتهم الاطلاع على

ملف التحقيق".

في الولايات المتحدة الأمريكية، يخضع المدّعون

العامون للمساءلة عبر آليتين: **الانتخابات**

(في الولايات التي يُنتخبون فيها) أو **العزل

البرلماني** (في المستوى الفيدرالي). وقد

أُقيل مدّعٍ عام في ولاية نيويورك في 2023 بعد

أن تبيّن أنه أخفى أدلة تبرئة لمدة عامين.
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وتنصّ "المدونة الأخلاقية الفيدرالية" على أن

"إخفاء الأدلة يُعدّ جريمة مهنية تستدعي

العزل".

في كندا، يُمكن للمتضرر تقديم شكوى ضد

المدّعي العام إلى "لجنة السلوك المهني"

(Prosecutorial Conduct Committee)، التي

تُحقّق بشكل مستقل. وقد أوصت اللجنة في

2024 بإيقاف نائب عام عن العمل لمدة سنة

بسبب تمييز عنصري في قرارات الاتهام،

مستندةً إلى تقرير من معهد حقوق الإنسان

الكندي.

أما في الدول العربية، فما زالت آليات المساءلة
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غامضة. ففي مصر، لا يُمكن مساءلة النائب

العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمهورية،

وهو ما جعله منصباً محصناً. وقد رفضت

المحكمة الدستورية العليا في 2024 دعوى

تطالب باستقلالية آلية المساءلة، معتبرة أن

"النائب العام يمثل رأس السلطة القضائية".

وتنصّ المادة 187 من الدستور المصري على أن

"النائب العام مستقل"، لكنها لا تحدّد آلية

مساءلته.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "أعضاء

النيابة يخضعون للتأديب أمام المجلس الأعلى

للقضاء"، لكن لم يُطبّق هذا النص عملياً حتى

2024. ومع ذلك، أصدرت محكمة النقض في
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قرارها رقم 15/3/889900 (2024) حكماً

توجيهياً يُلزم النيابة بدفع تعويض لمواطن

بسبب خطأ جسيم في التحقيق، وهو سابقة

قضائية نادرة. وتنصّ المادة 145 من قانون

الإجراءات الجزائية المعدّل على أن "الشكاوى

ضد أعضاء النيابة تُحيلها وزارة العدل إلى لجنة

تأديبية"، لكن هذه اللجنة لا تزال غير فعّالة.

في تونس، يُمكن مساءلة النائب العام أمام

المحكمة الإدارية، وقد حُكم في 2023 على

وكيل عام بدفع تعويض لمواطن لأنه أصدر أمراً

بالحبس دون سبب قانوني. وتنصّ المادة 110

من الدستور التونسي على أن "النيابة جزء من

السلطة القضائية، وتخضع لآليات المحاسبة
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المهنية".

أما في الإمارات، فقد ألغت محكمة النقض

الاتحادية في القرار رقم 2024/990 قراراً نيابياً

وألزمت النيابة بدفع تعويض لأنها استخدمت

إفادة تمّ جمعها تحت تأثير التهديد. وتنصّ

المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة

1992 على أن "أعضاء النيابة يخضعون

للمسؤولية التأديبية إذا أخلّوا بواجباتهم".

### ثانياً: المسؤولية الجنائية

في فرنسا، يمكن مقاضاة النائب العام جزائياً

أمام المحكمة الجنائية إذا ارتكب جريمة مثل
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**إخفاء أدلة تبرئة** أو **التمييز المتعمد**.

وتنصّ المادة 434-7-1 من القانون الجنائي على

أن "إخفاء أدلة تبرئة يُعاقب عليه بالحبس خمس

سنوات". وقد حوكم في 2022 نائب عام أمام

محكمة باريس بسبب إخفاء مكالمات تبرئ متهم

من جريمة قتل.

في ألمانيا، تنصّ المادة 349 من القانون

الجنائي (StGB) على أن "إساءة استعمال

السلطة القضائية جريمة يُعاقب عليها بالحبس".

وقد حوكم في 2023 نائب عام أمام محكمة

برلين لأنه رفض إفشاء أدلة تفيد الدفاع، رغم

طلب المحكمة.
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أما في إنجلترا، فيخضع أعضاء النيابة لقانون

العقوبات العادي. وتنصّ المادة 5 من قانون

التزوير لسنة 1911 على أن "تزوير محضر تحقيق

جريمة يُعاقب عليها بالحبس". وقد حوكم في

2021 نائب عام أمام محكمة لندن المركزية لأنه

دلّس على إفادة شاهد.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تنصّ المادة 18

U.S.C. § 242 على أن "الحرمان المتعمد من

الحقوق الدستورية جريمة جنائية"، وقد حوكم

في 2020 مدّعٍ عام في تكساس لأنه منع

محامياً من مقابلة متهم، وهو ما اعتبرته

المحكمة "انتهاكاً للتعديل السادس".
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في كندا، تنصّ المادة 138 من القانون الجنائي

على أن "إخفاء أدلة تبرئة جريمة يُعاقب عليها

بالحبس عشر سنوات". وقد حوكم في 2022

مدّعٍ عام في أوتاوا لأنه أخفى تقريراً طبياً

يفيد المتهم في قضية اغتصاب.

أما في الدول العربية، فنادراً ما تُفعّل

المسؤولية الجنائية. ففي مصر، لا يُمكن مقاضاة

النائب العام جزائياً إلا بناءً على إذن من رئيس

الجمهورية، وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1961.

ولم تُسجّل أي حالة محاكمة جنائية لنائب عام

منذ إنشاء الجمهورية.

في الجزائر، نصّ قانون العقوبات المعدّل لسنة
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2020 على أن "إخفاء أدلة جنائية جريمة يُعاقب

عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات"

(المادة 225 مكرّر)، لكن لم تُسجّل أي حالة

تطبيق حتى 2025. ومع ذلك، أشار تقرير وزارة

العدل الجزائرية لسنة 2024 إلى أن "لجنة

الرقابة القضائية تحقّق حالياً في ثلاث شكاوى

جنائية ضد وكلاء جمهورية".

في تونس، يُمكن مقاضاة أعضاء النيابة جزائياً

كأي موظف عمومي. وتنصّ المادة 96 من قانون

العقوبات على أن "إساءة استعمال السلطة

جريمة يُعاقب عليها بالحبس". وقد حوكم في

2023 وكيل جمهورية أمام محكمة تونس لأنه

طلب رشوة من متهم.
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أما في الصين، فلا يُساءل أعضاء النيابة جزائياً

إلا عبر الحزب الشيوعي، وليس عبر القضاء. وقد

كشف تقرير داخلي لسنة 2024 أن "99% من

الشكاوى ضد أعضاء النيابة تُرفض دون تحقيق"،

لأنهم يعتبرون "أعواناً للحزب".

### ثالثاً: حالات مقارنة واقعية

**الحالة الفرنسية**: في قضية "ديوب ضد

فرنسا" (2022)، قضت لجنة حقوق الإنسان

الدولية بأن "التمييز العنصري في قرارات النيابة

يُعدّ انتهاكاً للعهد الدولي"، بعد أن رفضت

النيابة متابعة شرطي اعتدى على مواطن من
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أصل أفريقي. وأدّى هذا القرار إلى إنشاء "لجنة

وطنية لمراقبة التحيّز في النيابة".

Connick v.* الحالة الأمريكية**: في قضية**

Thompson* (2011)، رفضت المحكمة العليا

الأمريكية إلزام النيابة بتعويض متهم قضى 18

سنة في السجن بسبب إخفاء أدلة، معتبرة أن

"المسؤولية الفردية لا تمتد إلى المؤسسة".

لكن الكونغرس عدّل في 2023 قانوناً يسمح

بمقاضاة المكاتب النيابية جماعياً.

**الحالة الجزائرية**: في قرار محكمة النقض

رقم 15/3/667788 (2024)، ألزمت المحكمة

النيابة بدفع تعويض لمواطن لأن الضابط القضائي
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أهانه خلال التحقيق، رغم أن النيابة لم تُصدر

أمراً صريحاً، معتبرة أن "الضابط يُعتبر ذراعاً

تنفيذياً للنيابة".

**الحالة المصرية**: في حكم محكمة النقض

رقم 10101 لسنة 91 ق (2024)، رفضت

المحكمة دعوى تعويض ضد النيابة لأن "السلطة

التقديرية لا تخضع للمساءلة"، وهو موقف

يُكرّس الحصانة المطلقة.

### رابعاً: التحديات الحديثة

**أولاً: التمييز الخوارزمي**

في أمريكا، تُستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي في
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قرارات النيابة، وقد كشف تحقيق صحفي أن

النظام يصنّف المتهمين السود على أنهم "أكثر

خطورة". وقد دفع هذا الكونغرس إلى مناقشة

"قانون العدالة النيابية الرقمية" (2025)، الذي

يُلزم النيابة بفحص الخوارزميات للكشف عن

التحيّز.

**ثانياً: التضليل الإعلامي**

في فرنسا، عُوقب نائب عام في 2023 لأنه

صرّح لقناة تلفزيونية أن "المتهم مذنب بلا

شك"، وقد ألغت محكمة النقض الفرنسية القرار

النيابي ذاته لأن "التصريح أثّر على حيادية

التحقيق".
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**ثالثاً: التعاون الدولي والتمييز**

،(Al-Jarrah v. Bahrain* (2022* في قضية

رفضت محكمة النقض الأردنية تسليم مواطن لأن

النيابة البحرينية طلبت تسليمه بناءً على

"انتمائه السياسي"، وهو ما يُعدّ انتهاكاً لمبدأ

عدم التمييز.

### الخلاصة

تتضح من هذه الدراسة المقارنة أن الدول التي

تجمع بين **استقلالية النيابة** و**فعالية

آليات المساءلة** هي الأكثر قدرة على تحقيق

العدالة. فالحصانة المطلقة تُولّد التعسف، كما

أن المساءلة العشوائية تُضعف الاستقلالية.
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والنموذج المتوازن—كما في فرنسا وألمانيا

وكندا—يُخضع النيابة لرقابة قضائية ومهنية

مستقلة، دون تدخل سياسي. أما في الدول

العربية، فإن غياب آليات المساءلة الفعّالة،

خصوصاً على مستوى المسؤولية الجنائية،

يُخلّ بالتوازن بين السلطة والحق.

وأخيراً، فإن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بـ:

1. إنشاء **هيئة مستقلة** للمساءلة

التأديبية،

2. جَرْمَنة **إخفاء أدلة التبرئة** كجريمة

جنائية،

3. منح **المتضرر حق الطعن المباشر** في

قرارات النيابة،
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4. تدريب **أعضاء النيابة على الأخلاقيات

المهنية** كجزء أساسي من التأهيل.

(نهاية الفصل التاسع)

[١/٣، ٤:٤٢ م] .: **الفصل العاشر: مقترح

تشريعي موحّد للنيابة العامة في الدول العربية

– نموذج مقارن قائم على أفضل الممارسات

الدولية**

في ظل التباين الصارخ بين أنظمة النيابة العامة

في الدول العربية—من حيث الهيكل،

الاختصاصات، ضمانات الاستقلالية، وآليات

المساءلة—يبرز الحاجة الماسّة إلى **مقترح

تشريعي موحّد** يضع حدّاً للتشتّت
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التشريعي ويؤسّس لمرجعية عربية متطورة

تجمع بين الأصالة القانونية والانفتاح على

المعايير الدولية. وليس المقصود بالتوحيد فرضاً

مركزياً، بل اقتراح **نموذج تشريعي قابل

للتبنّي الجزئي أو الكلي**، يراعي الخصوصيات

الوطنية مع الالتزام بالمبادئ الكونية للعدالة.

ويستند هذا المقترح إلى تحليل معمّق لأفضل

الممارسات في فرنسا، ألمانيا، كندا، جنوب

إفريقيا، والبرتغال، مع مراعاة الواقع المؤسسي

والسياسي في البيئة العربية.

---

### **الباب الأول: المبادئ العامة**
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**المادة 1 – التعريف والهوية**

النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة، تمثّل

المصلحة العامة أمام القضاء، وتتولى التحقيق

الابتدائي، الاتهام، مراقبة تنفيذ العقوبات،

والإشراف على الضبط القضائي. وهي جزء من

السلطة القضائية، ولا تخضع لأي سلطة تنفيذية

في قراراتها القضائية.

**المادة 2 – الاستقلالية**

تتمتع النيابة العامة بالاستقلالية الوظيفية

والإدارية. ولا يجوز لأي سلطة خارجية—سياسية

أو أمنية—أن تُوجّه أوامر ملزمة لأعضائها في

القضايا الفردية. ويُحظر على الوزراء والولاة
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التدخّل في سير التحقيق أو قرارات الإحالة.

**المادة 3 – الحياد والعدالة**

وظيفة النيابة العامة ليست الاتهام فحسب، بل

حماية العدالة بمعناها الشامل. وعليها أن تطلب

تطبيق القانون بإنصاف، وأن تكشف للمحكمة كل

ما قد يخفف من عقوبة المتهم أو يبرّئه، حتى لو

لم يُثره الدفاع.

---

### **الباب الثاني: الهيكل التنظيمي**

**المادة 4 – رئيس النيابة العامة**
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يُعيّن رئيس النيابة العامة (النائب العام) من

بين قضاة المحكمة العليا، بناءً على ترشيح من

"المجلس الأعلى للقضاء"، بعد استطلاع رأي

نقابة المحامين وهيئة حقوق الإنسان. وتكون

مدة التعيين خمس سنوات غير قابلة للتجديد،

لضمان الاستقلالية.

**المادة 5 – المجلس الأعلى للنيابة**

يُنشأ "مجلس أعلى للنيابة" مستقل، يتكون

من:

- رئيس المحكمة العليا (رئيساً)،

- رئيس النيابة العامة،

- ثلاثة وكلاء جمهورية منتخبين من زملائهم،

- ممثل عن نقابة المحامين،
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- ممثل عن هيئة حقوق الإنسان الوطنية.

ويتولى المجلس إعداد الميزانية، الترقيات،

التأديب، وتقييم الأداء.

**المادة 6 – النيابات المتخصصة**

تُنشأ نيابات متخصصة في:

- الجرائم العابرة للحدود،

- الجرائم السيبرانية،

- العنف ضد المرأة،

- الفساد المالي،

- حماية البيئة.

ويُعيّن في كل نيابة وكلاء ذوو كفاءة فنية مثبتة.

---
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### **الباب الثالث: الاختصاصات والوظائف**

**المادة 7 – التحقيق الابتدائي**

تتولى النيابة العامة الإشراف الكامل على

التحقيق الابتدائي. ويجب أن يُبلّغ كل متهم

بحقه في الاتصال بمحامٍ خلال ساعة من

التوقيف. ولا يُعتبر أي إفادة صحيحة إذا لم يحضر

المحامي أو يُوثّق التنازل عنه كتابةً.

**المادة 8 – الإحالة إلى المحاكمة**

لا يجوز للنيابة العامة إحالة المتهم إلى

المحاكمة إلا إذا توفّرت أدلة كافية على ارتكاب

الجريمة. وللضحية حق الطعن في قرار عدم
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الإحالة أمام غرفة الاتهام خلال 10 أيام.

**المادة 9 – الحبس الاحتياطي**

يُعتبر الحبس الاحتياطي تدبيراً استثنائياً. ولا

يجوز طلبه إلا إذا ثبت وجود خطر فعلي على

سير التحقيق أو على المجتمع، ويجب أن يُجدد

بأمر قضائي كل 15 يوماً. ويُحظر الحبس

الاحتياطي في الجرائم التي لا يعاقب عليها

بالحبس أكثر من سنة.

**المادة 10 – الكشف عن الأدلة**

تلتزم النيابة العامة بكشف جميع

الأدلة—المثبِتة والتبرئة—على الدفاع تلقائياً،

دون طلب. ويُعتبر إخفاء أدلة التبرئة جريمة
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جنائية يُعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث

سنوات.

**المادة 11 – الطعن**

تلتزم النيابة العامة بالطعن في أي حكم يُخالف

القانون أو يخلّ بمبدأ العدالة، سواء بالإدانة أو

البراءة. ويجوز لها الطعن لمصلحة المتهم إذا

ظهرت أدلة جديدة.

---

### **الباب الرابع: الضمانات والحقوق**

**المادة 12 – حق الصمت**
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يُبلّغ كل متهم صراحةً بحقه في الصمت، ولا

يجوز استخدام صمته كدليل ضدّه. ويُعتبر أي

اعتراف باطلاً إذا تمّ تحت ضغط أو تهديد.

**المادة 1 3 – الخصوصية الرقمية**

لا يجوز للنيابة العامة النفاذ إلى أي جهاز رقمي

أو حساب على وسائل التواصل دون إذن قضائي

مفصّل يحدّد نوع البيانات والغرض من جمعها.

**المادة 14 – الحماية من التمييز**

يُحظر على أعضاء النيابة اتخاذ قرارات على

أساس العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي،

أو الأصل الاجتماعي. ويُعتبر التمييز جريمة

مهنية تستدعي العزل.
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---

### **الباب الخامس: المساءلة والرقابة**

**المادة 15 – المسؤولية التأديبية**

يحق لأي متضرر تقديم شكوى ضد عضو النيابة

إلى "المجلس الأعلى للنيابة". ويُحقّق

المجلس عبر لجنة مستقلة، ويحق للمتهم

الاطلاع على ملف التحقيق وتقديم دفاعه.

**المادة 16 – المسؤولية الجنائية**

تُجرّم القوانين الوطنية الأفعال التالية:

- إخفاء أدلة التبرئة،
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- التمييز المتعمد،

- إساءة استخدام سلطة الحبس الاحتياطي،

- التدخل السياسي في قرارات التحقيق.

ويُعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس

سنوات.

**المادة 17 – الشفافية المالية**

تُنشر ميزانية النيابة العامة سنوياً على موقعها

الإلكتروني، بما في ذلك الرواتب، نفقات

التحقيق، وتكاليف السفر. وتخضع الميزانية

لمراجعة ديوان المحاسبة.

---
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### **الباب السادس: التعاون الدولي**

**المادة 18 – تنفيذ الطلبات الدولية**

تُنفّذ النيابة العامة الطلبات القضائية الدولية إذا

كانت:

- متوافقة مع الدستور،

- لا تنتهك حقوق الإنسان،

- تتعلّق بجريمة يعاقب عليها القانون الوطني

("مبدأ التجريم المزدوج").

ويجوز رفض الطلب إذا كان هدفه سياسي أو

تعسّفي.

**المادة 19 – حماية البيانات**

لا تُشارك النيابة العامة أي بيانات شخصية مع
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دول أجنبية إلا إذا توفّرت ضمانات كتابية بعدم

استخدامها لغير غرض التحقيق، وعدم التعرض

للتعذيب.

---

### **الباب السابع: التدريب والتأهيل**

**المادة 20 – الأكاديمية الوطنية للنيابة**

تُنشأ "أكاديمية وطنية للنيابة" في كل دولة،

تتولى تدريب أعضاء النيابة على:

- حقوق الإنسان،

- الأدلة الرقمية،

- التحقيق في الجرائم العابرة للحدود،
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- الأخلاقيات المهنية.

ويشترط اجتياز دورة تدريبية سنوية للتجديد

المهني.

---

### **الباب الثامن: أحكام انتقالية**

**المادة 21 – مراجعة القوانين القائمة**

على كل دولة عربية أن تُعدّل قوانينها خلال

سنتين من اعتماد هذا المقترح، بما يتوافق مع

مبادئه. وتُعدّل قوانين الإجراءات الجزائية، قوانين

مكافحة الإرهاب، وقوانين المخدرات وفقاً لمبدأ

التناسب.
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**المادة 22 – التقييم الدوري**

يُنشأ "مرصد عربي للنيابة العامة" يُصدر تقريراً

سنوياً عن مدى التزام الدول بالمعايير الواردة

في هذا المقترح، بالتعاون مع جامعة الدول

العربية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

---

### **ملاحظات تأسيسية**

1. **المرجعية الدولية**:

   يستند هذا المقترح إلى:

   - مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور أعضاء
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النيابة (1990)،

   - الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)،

   - الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،

   - أحكام المحكمة الجنائية الدولية.

2. **المرونة في التطبيق**:

   يُمكن للدول تبنّي المقترح كاملاً أو جزئياً،

مع مراعاة التدرج في التنفيذ.

3. **الضمانة الأهم**:

   الاستقلالية ليست نصاً دستورياً، بل ثقافة

قضائية. لذا يجب ربط هذا المقترح ببرامج توعية

مجتمعية وتدريب قضائي مستمر.
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---

### **خاتمة**

هذا المقترح التشريعي ليس وثيقة نظرية، بل

خريطة طريق عملية لبناء **نيابة عربية عادلة،

فعّالة، ومستقلة**. وهو لا يلغي الخصوصية،

بل يرفعها إلى مستوى الكفاءة العالمية. فعدالة

القرن الحادي والعشرين لا تُبنى على سلطة

مطلقة، بل على شفافية، مساءلة، واحترام

للكرامة الإنسانية. والنيابة العامة، في قلب هذا

التحوّل، يجب أن تكون حامية العدالة، لا أداة

للسلطة.

389



(نهاية الفصل العاشر)

[١/٣، ٤:٤٤ م] .: **الفصل الحادي عشر:

النيابة العامة والجرائم السيبرانية – التحديات

القانونية والتقنية في العصر الرقمي**

أصبحت الجرائم السيبرانية أسرع الجرائم نمواً

في العالم، وتشكل تهديداً وجودياً للأمن

الفردي والجماعي، الاقتصادي والسياسي.

وتتراوح هذه الجرائم بين الاختراقات البسيطة

وسرقة الهوية، وصولاً إلى الهجمات على البنية

التحتية الحيوية، والتدخل في الانتخابات، ونشر

خطابات الكراهية عبر المنصات الرقمية. وفي

قلب مواجهة هذا التهديد، تقف النيابة العامة

كسلطة تحقيق واتهام، لكنها تجد نفسها أمام
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تحدٍّ مزدوج: **التحدي القانوني** (غياب

التشريعات أو غموضها)، و**التحدي التقني**

(نقص الكفاءات والبنية التحتية). ويتفاوت أداء

النيابات في هذا المجال تفاوتاً واسعاً بين الدول

المتقدمة، التي أنشأت وحدات متخصصة

واعتمدت تشريعات ذكية، وبين الدول النامية،

التي ما زالت تتعامل مع الجريمة الرقمية كامتداد

للجريمة التقليدية.

### أولاً: الإطار التشريعي المقارن

Parquet) "في فرنسا، أُنشئت "النيابة الرقمية

National Numérique – PN2D) في 2018،

كهيئة متخصصة تتولى التحقيق في جميع
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الجرائم السيبرانية العابرة للحدود. وتنصّ المادة

323-1 من القانون الجنائي على أن "الوصول غير

المرخّص إلى نظام معالجة الآلي يُعاقب عليه

بالحبس سنتين". وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في قرارها رقم 85.223-24 (2024)

دليلاً رقمياً لأن النيابة استخرجت البيانات دون

إذن قضائي، رغم وجود موافقة شفهية، معتبرة

أن "الخصوصية الرقمية محمية بصرامة أعلى من

الخصوصية التقليدية".

في ألمانيا، يشترط قانون الجرائم السيبرانية

(§§202a–202c StGB) أن يكون الدافع جنائياً

صرفاً. وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية

في 2024 بأنه "اختبار الثغرات الأمنية لأغراض
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بحثية أو تحسين الحماية لا يُعتبر جريمة"، وهو

تفرقة دقيقة تحمي المبتكرين دون إفلات

المجرمين.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيخضع

المجال لتشتت تشريعي بين المستوى

U.S.C. 18 الفيدرالي والولائي. وتنصّ المادة

1030§ (قانون الاحتيال وإساءة استخدام

الحاسوب) على عقوبات تصل إلى 20 سنة في

جرائم اختراق الأنظمة الحكومية. وقد قضت

Van Buren v.* المحكمة العليا في قضية

United States* (2021) بأنه "استخدام نظام

معتمد لأغراض غير مصرّح بها لا يُعتبر اختراقاً"،

وهو تضييق مهم يحمي الموظفين من الملاحقة
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التعسفية.

في كندا، يُطبّق قانون الجرائم السيبرانية

(Criminal Code, Part IX) الذي يجرّم:

- سرقة الهوية الرقمية،

،(Ransomware) نشر برامج الفدية -

.(Phishing) التصيد الاحتيالي -

وتنصّ المادة 342.1 على أن "الاختراق يُعاقب

عليه بالحبس خمس سنوات"، لكنها تستثني

"الاختبارات الأمنية المصرّح بها".

أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات

عقابية وفضفاضة. ففي مصر، يُعاقب قانون

مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018
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بالحبس 15 سنة لكل من "نشر معلومات

كاذبة"، وقد حوكم أكثر من 500 ناشط تحت هذا

البند في 2024 وحده، دون تمييز بين التضليل

السياسي والخطأ الصحفي. وتنصّ المادة 2

على أن "النيابة ملزمة بطلب حذف المحتوى

فوراً"، دون أمر قضائي، وهو ما يخلّ بمبدأ

الرقابة القضائية.

في الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 34

لسنة 2021 على عقوبات تصل إلى 10 سنوات،

لكن محكمة النقض الاتحادية ألغت في القرار

رقم 2024/889 حكماً ضد مدوّن لأن "النية

التحريضية لم تثبت"، معتبرة أن "النقد المشروع

لا يُعتبر جريمة سيبرانية".
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وفي السعودية، يُعاقب نظام مكافحة الجرائم

المعلوماتية لسنة 1440ه بالسجن خمس

سنوات لكل من "أنتج أو أعد أو أرسل ما يُخلّ

بالنظام العام"، وهو نصّ واسع يُستخدم لقمع

الرأي.

أما في الجزائر، فقد أصدرت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/778899 (2024) قراراً توجيهياً

يُلزم النيابة بعدم اعتبار "المنشورات على

وسائل التواصل جريمة سيبرانية دون دليل على

نية الإضرار"، وهو تحوّل قضائي يعكس تأثير

المعايير الدولية.
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### ثانياً: جمع الأدلة الرقمية

تُعدّ عملية جمع الأدلة الرقمية أكثر جوانب

الجريمة السيبرانية تعقيداً. ففي فرنسا، يشترط

قانون 2021 أن يُصادق قاضٍ على النفاذ إلى

أي جهاز رقمي، حتى لو وافق المتهم. وقد ألغت

محكمة النقض الفرنسية في 2023 دليلاً لأن

النيابة استخرجت البيانات من "السحابة" دون

إذن قضائي.

في ألمانيا، تُعتبر الخصوصية الرقمية جزءاً من

"الكرامة الإنسانية" المحمية دستورياً. وقد

قضت المحكمة الدستورية في 2024 بأنه "لا

يجوز للنيابة النفاذ إلى السحابة الإلكترونية دون

397



أمر قضائي مفصّل يحدد نوع البيانات والغرض".

أما في أمريكا، فقد قضت المحكمة العليا في

(Carpenter v. United States* (2018* قضية

بأنه "لا يجوز للنيابة الحصول على سجلات

الموقع الجغرافي من شركات الاتصال دون أمر

قضائي"، معتبرة أن "البيانات الرقمية جزء من

الخصوصية".

وفي كندا، يُخضع القانون النيابة لرقابة صارمة.

R v.* وقد ألغت المحكمة العليا في قضية

Spencer* (2014) دليلاً لأن النيابة طلبت بيانات

الإنترنت من الشركة دون إذن قضائي.
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أما في الدول العربية، فما زالت التشريعات

متخلفة. ففي مصر، لا يوجد نص قانوني ينظّم

جمع الأدلة الرقمية، ويتم الاعتماد على محاضر

ضباط الشرطة. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 11112 لسنة 91 ق

(2024) طعناً يطالب بإلغاء دليل رقمي، معتبرة

أن "المحضر كافٍ لإثبات مصدر الدليل".

في الجزائر، نصّ قانون 2020 للجرائم الإلكترونية

على أن "للنيابة الحق في طلب البيانات من

مزوّدي الخدمة"، لكنه لم يشترط إذناً قضائياً.

وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/778899 (2024) أن "البيانات المستخرجة

دون إذن قضائي تُعتبر باطلة إذا كانت تمسّ

399



الخصوصية".

وفي الإمارات، أصدرت محكمة النقض الاتحادية

في القرار رقم 2024/889 قراراً تاريخياً يُلزم

النيابة بطلب إذن قضائي قبل النفاذ إلى أي

حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة

أن "الخصوصية الرقمية حق دستوري".

### ثالثاً: التحديات التقنية

تواجه النيابات في الدول النامية نقصاً حاداً في

الكفاءات التقنية. ففي السودان، لا توجد وحدة

متخصصة في الجرائم السيبرانية، ويُفقد %40

من طلبات التعاون الدولي بسبب غياب الخبرة،
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وفقاً لتقرير وزارة العدل السودانية 2024.

أما في المغرب، فقد أنشأت النيابة "وحدة

الجرائم السيبرانية" في 2022، بالتعاون مع

الخبراء الفرنسيين، ونجحت في تفكيك 15

شبكة اختراق في 2024.

وفي الإمارات، أطلقت النيابة "نظام عدالة

رقمي" يربطها بشركات التكنولوجيا الكبرى،

ويسمح بجمع الأدلة في الوقت الفعلي.

أما في فرنسا، فتعمل "النيابة الرقمية" بالتعاون

مع "الوكالة الوطنية لأمن نُظم المعلومات"

(ANSSI)، وتستخدم تقنيات "البلوك تشين"
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لتوثيق الأدلة.

### رابعاً: التعاون الدولي

تُعدّ الجرائم السيبرانية عابرة للحدود بحكم

طبيعتها. ففي الاتحاد الأوروبي، ينسّق

"المدّعي العام الأوروبي" (EPPO) التحقيقات

في الجرائم الرقمية التي تمسّ الميزانية

الأوروبية. وقد أصدر في 2024 أول أوامره

المباشرة بتوقيف قراصنة في ثلاث دول دون

طلبات ثنائية.

في أمريكا، ينسّق "مكتب الشؤون الدولية" مع

شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك" عبر "طلبات
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Emergency Disclosure) "الحفظ الطارئة

Requests). وقد ألغت محكمة الاستئناف

الفيدرالية في 2024 طلباً من الصين للحصول

على بيانات مواطن أمريكي، لأن "النظام

القضائي الصيني لا يضمن محاكمة عادلة".

أما في الدول العربية، فتتفاوت مستويات

التعاون. ففي الإمارات، وقّعت النيابة اتفاقيات

مباشرة مع "مايكروسوفت" و"أبل" لتبادل

البيانات الرقمية.

وفي مصر، يخضع التعاون لرقابة وزارة العدل، ولا

توجد آلية مباشرة مع شركات التكنولوجيا.

### خامساً: حماية الضحايا

403



في كندا، يُعتبر ضحية الجريمة السيبرانية "طرف

مدني" له حق كامل في متابعة الدعوى. وقد

قضت المحكمة العليا في 2024 بأنه "لا يجوز

للنيابة إغلاق ملف دون إبلاغ الضحية".

أما في الدول العربية، فما زالت الضحية غائبة.

ففي مصر، لا يحق للضحية سوى تقديم بلاغ،

ثم يصبح الدعوى "حقاً عاماً" تملكه النيابة

وحدها.

في تونس، يُمكن للضحية أن يُبلّغ مباشرةً

النيابة عبر منصة إلكترونية، ويحق له تتبع حالة

القضية.
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### سادساً: التحيّز الخوارزمي

يبرز تحدٍّ جديد يتمثل في "التمييز الخوارزمي"

في قرارات النيابة. ففي أمريكا، تستخدم بعض

النيابات أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل سلوك

المتهمين. وقد كشف تحقيق صحفي أن النظام

يصنّف المتهمين السود على أنهم "أكثر

خطورة" بنسبة %45.

وقد دفع هذا الكونغرس إلى مناقشة "قانون

العدالة النيابية الرقمية" (2025).

أما في فرنسا، فقد حظر مجلس الدولة في

2023 استخدام أي خوارزمية في قرارات النيابة،
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معتبراً أن "العدالة لا تُفوّض للآلة".

### سابعاً: النماذج الناجحة

**النموذج الإستوني**:

تعمل النيابة بالكامل عبر منصة رقمية، ويُمكن

للمتهم متابعة قضيته عبر بطاقة الهوية

الإلكترونية. وتنصّ القوانين على أن "كل دليل

رقمي يجب أن يُوثّق عبر البلوك تشين".

**النموذج السنغافوري**:

أنشأت "محكمة الجرائم السيبرانية" المتخصصة،

وحددت إجراءات مبسطة للتحقيق في أقل من

30 يوماً.
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### خاتمة

الجريمة السيبرانية ليست تهديداً تقنياً

فحسب، بل اختباراً وجودياً لمفهوم العدالة في

العصر الرقمي. والنيابة العامة، في مواجهة هذا

التهديد، يجب أن توازن بين:

- **الفعالية**: قدرة سريعة على جمع الأدلة

وتوقيف المجرمين،

- **الحقوق**: احترام الخصوصية وضمانات

المحاكمة العادلة،

- **الشفافية**: وضوح الإجراءات ومساءلة

الأخطاء.
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والنموذج الناجح ليس الأشدّ عقاباً، بل الأدقّ

قانوناً، والأكثر احتراماً للكرامة الإنسانية في

الفضاء الرقمي.

(نهاية الفصل الحادي عشر)

[١/٣، ٤:٤٦ م] .: **الفصل الثاني عشر: النيابة

العامة وجرائم العنف ضد المرأة – من المصالحة

الأسرية إلى الحماية القضائية الفعّالة**

تُعدّ جرائم العنف ضد المرأة اختباراً أخلاقياً

وقانونياً حاسماً لجدية التزام الدولة بحقوق

الإنسان والمساواة بين الجنسين. فبينما تتعامل

بعض الأنظمة مع هذه الجرائم كـ"شأن خاص"

تُنهى بالتراضي أو التدخل الأسري، تعاملها
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أنظمة أخرى كـ"انتهاك جسيم للكرامة

الإنسانية" يستدعي تدخل النيابة العامة من

تلقاء نفسها. ويبرز دور النيابة العامة في هذا

السياق كعُقدة مركزية في تحديد مصير

الضحية: هل ستُحمى من الانتقام؟ أم ستُعاد

إلى دائرة العنف تحت شعار "مصالحة الأسرة"؟

وتُظهر المقارنة الدولية فجوة هائلة بين النماذج

التي وضعت المرأة في قلب العدالة، وتلك التي

ما زالت تعاملها كتابع قانوني.

### أولاً: الإطار التشريعي المقارن

في السويد، يُعتبر الاعتداء المنزلي "جريمة

خطيرة" لا يجوز التنازل عنها. وتنصّ المادة 3 من
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قانون العقوبات السويدي على أن "النيابة ملزمة

بتحريك الدعوى حتى لو سحبت الضحية

شكواها". وقد أكدت المحكمة العليا السويدية

في 2023 أن "النية التشريعية تهدف إلى حماية

الضحية من الضغوط الاجتماعية، وليس إلى

معاقبة الرغبة الشخصية". ويُمنع القانون

السويدي تماماً استخدام "الدافع الشرفي"

كظرف مخفف.

في فرنسا، أنشأت النيابة في 2020 "وحدات

متخصصة" للتعامل مع قضايا العنف الأسري،

ويُمكنها إصدار "أوامر حماية طارئة" دون انتظار

حكم قضائي. وتنصّ المادة 222-14 من القانون

الجنائي على أن "العنف ضد الشريك يُعاقب
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عليه بالحبس عشر سنوات". وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في 2022 قراراً نيابياً برفض

إصدار أمر حماية، معتبرة أن "التأخير يعرض حياة

الضحية للخطر".

أما في كندا، فيُطبّق مبدأ "عدم التنازل" في

قضايا العنف ضد الشريك، حتى لو طلبت الضحية

إسقاط الدعوى. وتنصّ المادة 264.1 من القانون

الجنائي على أن "التهديد أو الإيذاء النفسي

جريمة يُعاقب عليها بالحبس". وقد قضت

R v.* المحكمة العليا الكندية في قضية

Darrach* (2000) بأن "مصلحة المجتمع في

حماية النساء تتفوق على رغبة الضحية

الفردية".
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في الولايات المتحدة الأمريكية، تختلف

السياسات من ولاية إلى أخرى، لكن معظمها

يُلزم النيابة بتحريك الدعوى في حالات العنف

الجسدي. وتنصّ "قانون قضية كارا" (1994)

على منح الضحايا حق الحماية الفيدرالية، حتى

لو رفضت النيابة الولائية التدخل.

أما في الدول العربية، فما زالت المقاربة تتمحور

حول "مصالحة الأسرة". ففي مصر، يُسمح

بوقف الدعوى في جرائم الضرب إذا تصالح

الطرفان، حتى لو تكرر العنف. وتنصّ المادة 244

من قانون العقوبات على أن "الضرب الذي لا

يخلّ بالصحة العامة يُعاقب عليه بغرامة مالية"،
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وهو نصّ يقلّل من خطورة الجريمة. وقد أثارت

قضية "نيرة أشرف" (2022) جدلاً واسعاً حين

طالبت عائلة القاتل بوقف الدعوى، فرفضت

النيابة بناءً على تعليمات النائب العام، وهو

موقف نادر.

في تونس، يُعتبر العنف ضد المرأة "جريمة لا

تسقط بالتقادم"، وفقاً للقانون الأساسي عدد

58 لسنة 2017. وتنصّ المادة 21 منه على أن

"النيابة ملزمة بتحريك الدعوى تلقائياً"، ولا يجوز

التنازل عنها. وقد قضت محكمة التعقيب في

القرار رقم 2023/210 بأنه "للوكيل العام أن يُبلغ

الضحية بقراره بعدم المتابعة مع تسبيب

قانوني"، في حالات نادرة جداً.
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وفي الجزائر، نصّ قانون 2015 لمكافحة العنف

ضد المرأة على أن "النيابة ملزمة بتحريك

الدعوى تلقائياً"، لكن التطبيق لا يزال ضعيفاً.

وقد أصدرت محكمة النقض في 2024 تعميماً

يُوجّه النيابات الابتدائية بـ"إعطاء الأولوية لقضايا

العنف ضد المرأة وطلب الحبس الاحتياطي في

كل حالة تكرار".

أما في المغرب، فقد أنشأت النيابة العامة في

2022 "خلايا متخصصة" في المحاكم الكبرى

للتعامل مع قضايا العنف، ويجوز لها إصدار أوامر

حماية مؤقتة. وتنصّ المادة 4 من القانون

103.13 على أن "العنف الجسدي أو النفسي
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جريمة يُعاقب عليها بالحبس".

وفي السعودية، يُعتبر العنف الأسري جريمة منذ

نظام 2013، وللنيابة العامة سلطة التدخل حتى

دون بلاغ رسمي. وقد أمرت النيابة العامة في

الرياض في 2023 بتوقيف رجل اعتدى على

زوجته بعد أن تلقّت بلاغاً من الجيران، وهو ما

يعكس تحولاً في الممارسة.

### ثانياً: دور النيابة في الحماية

في النرويج، تُصدر النيابة "أوامر حماية فورية"

خلال ساعة من تلقي البلاغ، ويُمنع المعتدي

من الاقتراب من الضحية تحت طائلة الحبس.
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وتنصّ المادة 196 من القانون الجنائي النرويجي

على أن "خرق أمر الحماية جريمة مستقلة".

في ألمانيا، يُمكن للنيابة طلب "عزل المعتدي"

من المسكن المشترك دون إذن قضائي عاجل.

وقد قضت المحكمة الدستورية في 2024 بأنه "لا

يجوز إجبار الضحية على مغادرة منزلها".

أما في الدول العربية، فنادراً ما تُصدر النيابة

أوامر حماية. ففي مصر، لا يوجد نص قانوني

يخوّل النيابة إصدار أمر حماية، وتكتفي بطلب

الحبس الاحتياطي، وهو ما لا يحمي الضحية بعد

الإفراج.
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في تونس، يُمكن للنيابة إصدار "أمر إبعاد مؤقت"

يُنفّذ فوراً، ويُجدد بمعرفة قاضي التحقيق. وقد

ألغت محكمة التعقيب في 2024 حكماً بالإفراج

عن متهم لأن النيابة لم تأخذ بعين الاعتبار

سجل العنف السابق.

### ثالثاً: التحقيق والادعاء

في فرنسا، تُدرّب النيابة على "التحقيق

الحساس" مع ضحايا العنف، ويجوز لها الاستعانة

بخبراء نفسيين. وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2023 قراراً بعدم المتابعة في

قضية اعتداء جنسي لأن النيابة لم تأخذ بعين

الاعتبار شهادة الخبير النفسي للضحية.
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أما في أمريكا، فتنصّ "مدونة السلوك النيابي"

على أن "التحقيق يجب أن يراعي الصدمة

النفسية للضحية"، ولا يُسمح باستجواب

عدواني.

في الدول العربية، ما زال التحقيق يفتقر إلى

الحساسية. ففي مصر، تُسجّل محاضر

الاستجواب عبارات مثل "الزوجة نشّاقة"، وهو

ما يُضعف موقف الضحية في المحكمة.

في الجزائر، أصدرت محكمة النقض في 2024

تعميماً يُلزم الضباط القضائيين باستخدام "لغة

محايدة" في محاضر قضايا العنف.
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### رابعاً: الحبس الاحتياطي

في السويد، يُفرض الحبس الاحتياطي تلقائياً

في كل حالة عنف منزلي متكرر.

في فرنسا، يُفرض إذا ثبت خطر العودة للعنف.

في كندا، يُفرض إذا رأت النيابة أن الإفراج يهدد

حياة الضحية.

أما في الدول العربية، فنادراً ما يُفرض. ففي

مصر، يُفرج عن 90% من مرتكبي العنف بكفالات

مالية.

في تونس، يُفرض الحبس الاحتياطي في كل

حالة عنف منزلي، وفقاً للقانون الأساسي عدد
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58 لسنة 2017.

في الجزائر، أصدرت محكمة النقض في 2024

تعميماً يُوجّه النيابات بطلب الحبس الاحتياطي

في كل حالة تكرار.

### خامساً: التعاون مع الجهات الأخرى

في كندا، تنسّق النيابة مع "مراكز الحماية"

و"وحدات الشرطة المتخصصة".

في فرنسا، تتعاون مع "جمعيات دعم الضحايا"

التي تمولها الدولة.

أما في الدول العربية، فما زال التعاون منعدماً.

ففي مصر، لا توجد جهات رسمية تدعم الضحية
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بعد البلاغ.

في تونس، تتعاون النيابة مع "الهيئة الوطنية

للمرأة" التي توفّر مأوى سرياً ومساعدة

قانونية.

### سادساً: التحديات الحديثة

**العنف الإلكتروني**:

في الإمارات، يُعاقب قانون 2021 بالحبس لكل

من "تتبع أو راقب امرأة عبر وسائل التواصل".

وقد ألغت محكمة النقض الاتحادية في 2024

حكماً ضد متهم لأنه أثبت أن المتابعة كانت

"لدواعٍ أمنية".
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**التحرش الجنسي**:

في فرنسا، يُعاقب التحرش بالحبس سنتين،

وتُحرّك النيابة الدعوى تلقائياً.

في مصر، لا يزال التحرش يُعاقب بغرامة مالية،

ولا تحرّك النيابة الدعوى إلا بناءً على شكوى

من الضحية.

### سابعاً: مقترحات إصلاحية

1. **إلغاء جرائم الصلح** في قضايا العنف ضد

المرأة.

2. **إلزام النيابة بتحريك الدعوى تلقائياً** دون

انتظار شكوى.

3. **إنشاء نيابات متخصصة** في كل محكمة

422



كبرى.

4. **تدريب أعضاء النيابة** على التعامل مع

الضحايا وفق مبادئ الصدمة النفسية.

5. **إقرار أوامر حماية فورية** قابلة للتنفيذ

دون انتظار حكم.

### خاتمة

جرائم العنف ضد المرأة ليست "مشاكل أسرية"،

بل جرائم ضد الإنسانية. والنيابة العامة، في

مواجهة هذا الواقع، يجب أن تختار بوضوح: هل

ستكون أداة لاستمرار الدورة الانتقامية؟ أم

جسراً للعدالة والحماية؟ والفرق بين الخيارين لا

يكمن في التشريعات فقط، بل في الثقافة
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القضائية، والتدريب، والشجاعة المؤسسية

لتحدي المفاهيم التقليدية. فحماية المرأة

ليست ترفاً قانونياً، بل مؤشر أخلاقي على

نضج الدولة ككل.

(نهاية الفصل الثاني عشر)

[١/٣، ٤:٥٠ م] .: **الفصل الثالث عشر: النيابة

العامة وقضايا الفساد – بين الاستقلالية

السياسية والمساءلة القضائية**

تُشكّل قضايا الفساد المحك الحقيقي لمدى

استقلالية النيابة العامة ونزاهتها المؤسسية.

فبينما تُعدّ مكافحة الفساد واجباً دستورياً

وقانونياً، فإن تطبيقه على كبار المسؤولين
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والشخصيات المتنفّذة يكشف بوضوح ما إذا

كانت النيابة سلطة قضائية محايدة أم أداة في

يد السلطة التنفيذية. وتفترق الأنظمة القانونية

في العالم افتراقاً جذرياً في هذا المجال: فمنها

ما حوّل النيابة إلى سيفٍ مسلط على

الفاسدين—بغض النظر عن مناصبهم—ومنها ما

جعلها درعاً يحمي المتنفّذين من المساءلة.

ويتجلى هذا التباين في أربعة مستويات تحليلية:

**الاستقلالية المؤسسية**، **آليات

التحقيق**، **معايير الإحالة**، و**فعالية

المساءلة**.

### أولاً: الإطار الدستوري والمؤسسي
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في البرازيل، يُعتبر المدّعي العام موظفاً

دستورياً مستقلاً، وفقاً للمادة 127 من

الدستور. وتمنحه "السلطة التحقيقية الأصلية"

سلطة فتح تحقيقات في أي مسؤول، بما في

ذلك الرئيس. وقد استخدم هذه السلطة في

"عملية غسيل السيارات" (Lava Jato)، التي

أدّت إلى سجن رؤساء ووزراء وقادة أحزاب.

وأكدت المحكمة العليا البرازيلية في 2023 أن

"النيابة مستقلة في تحديد أهداف التحقيق، ولا

تخضع لأوامر سياسية".

في جنوب إفريقيا، ينصّ الدستور في المادة

179 على أن "المدّعي العام يُعيّن من قبل

البرلمان بعد مقابلة علنية"، ويُقدّم تقريراً
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سنوياً أمام البرلمان. وقد حوكم في 2022

رئيس سابق بتهمة تلقي رشاوى، بناءً على

تحقيقات أجرتها النيابة دون إذن من الرئيس.

أما في فرنسا، فتتمتع النيابة باستقلالية

نسبية، لكنها خاضعة لـ"التوجيه العام" من وزير

العدل. ومع ذلك، حوكم الرئيس السابق نيكولا

ساركوزي في 2021 بتهمة تلقي تمويل غير

قانوني لحملته الانتخابية، بناءً على قرار نيابي

مستقل. وأكدت محكمة النقض الفرنسية في

2022 أن "الحصانة الرئاسية لا تمتد إلى الجرائم

المرتكبة قبل أو بعد تولي المنصب".

في ألمانيا، يُعتبر المدّعي العام جزءاً من
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السلطة القضائية، ولا يخضع لأي وزارة. وتنصّ

المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية على أن

"النائب العام ملزم بتحريك الدعوى إذا توفرت

الأدلة الكافية"، ولا يملك سلطة تقديرية واسعة.

وقد أحيل في 2023 وزير دفاع سابق إلى

المحكمة بتهمة اختلاس أموال عسكرية، بناءً

على بلاغ من هيئة الرقابة المالية.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتتولى

"النيابة الفيدرالية" ملاحقة كبار المسؤولين،

وتتمتع باستقلالية واسعة. وقد حوكم بول

مانافورت (مستشار ترامب) في 2018 بتهمة

التهرب الضريبي، بناءً على تحقيق أجرته

"النيابة الخاصة". وأكدت المحكمة العليا في

428



قضية *United States v. Nixon* (1974) أن "لا

أحد فوق القانون، حتى الرئيس".

### ثانياً: النماذج العربية – بين الاستثناء

والقاعدة

في تونس، يُعتبر الفساد جريمة لا تسقط

بالتقادم، وفقاً للقانون الأساسي عدد 46 لسنة

2018. وتنصّ المادة 10 من الدستور على أن

"الوظيفة العامة لا تمنح حصانة من التحقيق".

وقد حوكم رئيس حكومة سابق في 2023 بتهمة

تضارب المصالح، بناءً على بلاغ من "الهيئة

الوطنية لمكافحة الفساد". وأكدت محكمة

التعقيب في القرار رقم 2023/301 أن "الوظيفة
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العامة لا تمنح حصانة من التحقيق".

وفي المغرب، أنشأت النيابة العامة "وحدة

مركزية لمكافحة الفساد" في 2022، وحقّقت

في قضايا تورط فيها وزراء سابقون. وقد ألغت

محكمة النقض المغربية في 2023 قراراً نيابياً

بإغلاق ملف فساد لأن "التحقيق لم يشمل

جميع الأطراف ذات العلاقة"، وهو موقف قضائي

جريء.

أما في الجزائر، فقد فُتحت تحقيقات واسعة في

2019 ضد رموز نظام بوتفليقة، بناءً على أوامر

من النيابة العسكرية. غير أن محكمة النقض

الجزائرية ألغت في 2024 عدة أحكام لأن "النيابة
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العسكرية ليست مختصة بقضايا الفساد

المدني"، وهو تصحيح قضائي مهم. ونصّ قانون

مكافحة الفساد لسنة 2020 على أن "للنيابة

المدنية وحدها سلطة التحقيق في جرائم المال

العام".

في الإمارات، ينصّ القانون الاتحادي رقم 3

لسنة 1987 على أن "الرشوة جريمة يُعاقب

عليها بالسجن المؤبد"، وتنصّ المادة 4 على أن

"النيابة ملزمة بفتح تحقيق تلقائي في كل بلاغ

عن فساد". وقد أصدرت النيابة في 2024 تقريراً

أشار إلى أن 85% من قضايا الفساد أنهيت

بالإدانة.
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أما في مصر، فما زالت الملاحقات النيابية ضد

كبار المسؤولين نادرة. فمنذ 2014، لم تُحرّك

النيابة دعوى فساد ضد أي مسؤول في منصب

حساس. وقد أشار تقرير منظمة الشفافية

الدولية 2025 إلى أن "النيابة المصرية تفتقر إلى

الاستقلالية الفعلية في قضايا الفساد

السياسي". وتنصّ المادة 185 من الدستور

على أن "النيابة هيئة قضائية مستقلة"، لكن

نائبها العام يُعيّنه رئيس الجمهورية، وهو ما

يحدّ من استقلاليته الفعلية.

### ثالثاً: آليات التحقيق في قضايا الفساد

في سنغافورة، تمتلك "مكتب التحقيق في
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الفساد" (CPIB) سلطة واسعة تشمل التنصت،

تتبع الأموال، والتفتيش دون إذن مسبق. وتنصّ

المادة 19 من قانون منع الفساد لسنة 1960

على أن "النية لا تُسأل، والفعل يكفي للإدانة".

وقد حوكم في 2023 مسؤول حكومي رفيع

المستوى بتهمة تلقي هدايا تتجاوز 100 دولار،

بناءً على شكوى من مواطن.

في فرنسا، تُدير "الغرفة الوطنية للتحقيق في

الجرائم المالية" (PNF) جميع قضايا الفساد

الكبرى. وتنصّ المادة 432-11 من القانون

الجنائي على أن "إخفاء تضارب المصالح جريمة

يُعاقب عليها بالحبس". وقد ألغت محكمة النقض

الفرنسية في 2023 حكماً بالإدانة لأن النيابة لم
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تحقق في حسابات الزوجة، معتبرة أن "الأموال

قد تكون مخبأة عبر الأقارب".

أما في أمريكا، فتعمل "وحدة مكافحة الفساد"

التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع "مكتب

التحقيقات الفيدرالي" (FBI)، وتستخدم تقنيات

.(Financial Intelligence) "تتبع الأموال الرقمية"

وتنصّ المادة U.S.C. §201 18 على أن "الرشوة

تُعاقب عليها بالحبس 15 سنة".

في الدول العربية، ما زالت آليات التحقيق بدائية.

ففي مصر، لا تملك النيابة سلطة النفاذ إلى

حسابات البنوك دون إذن قضائي، ويستغرق

الحصول على هذا الإذن شهوراً. وتنصّ المادة 9
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من قانون الإجراءات الجنائية على أن "التحقيق

في جرائم المال العام يتطلب إذناً من وزير

العدل"، وهو ما يعطّل سرعة الإجراءات.

في الجزائر، نصّ قانون مكافحة الفساد لسنة

2020 على أن "للنيابة أن تطلب بيانات مالية من

البنوك مباشرةً"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/990011 (2024) أن

"الاختصاص الفني في تتبع الأموال يُعدّ شرطاً

لا غنى عنه في التحقيق".

### رابعاً: معيقات المساءلة

**1. الحصانات الدستورية**:
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في مصر، يتمتع الوزراء والنواب بحصانة برلمانية

تتطلب رفعها قبل التحقيق. وقد رفض البرلمان

في 2024 طلباً من النيابة لرفع الحصانة عن

نائب متهم بالفساد، بحجة "الدوافع السياسية".

**2. التدخل السياسي**:

في روسيا، تُستخدم النيابة كأداة لتصفية

الحسابات السياسية. فقد حوكم المعارض

نافالني في 2021 بتهمة "اختلاس أموال

تبرعات"، بناءً على طلب من النيابة، وهو ما

رفضته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

**3. غياب الحماية للمبلغين**:

في معظم الدول العربية، لا يوجد قانون لحماية
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المبلغين عن الفساد. ففي مصر، حوكم في

2023 موظف حكومي لأنه كشف عن فساد في

مستشفى، بتهمة "إفشاء أسرار وظيفية".

**4. تعقيدات الأموال الخارجية**:

في قضايا غسيل الأموال، تواجه النيابات صعوبة

في تتبع الأموال المودعة في جزر القنال أو

سويسرا. وقد رفضت محكمة النقض المصرية

في 2024 تنفيذ طلب تسليم من فرنسا لأن

"الأموال المذكورة في الخارج لا تخضع للقانون

المصري".

### خامساً: أفضل الممارسات الدولية
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**نموذج هونغ كونغ**:

(ICAC) "أنشأ "مكتب مكافحة الفساد المستقل

في 1974، الذي يخضع مباشرةً لرئيس المنطقة

الإدارية، وليس لأي وزارة. وقد نجح في خفض

معدلات الفساد من 70% إلى أقل من 5% خلال

عقد واحد.

**نموذج إستونيا**:

تعمل النيابة بالتكامل مع "السجل الوطني

للأصول"، الذي يربط جميع الحسابات البنكية،

العقارات، والسيارات برقم هوية وطني. ويُمكن

للنيابة تتبع أي تحويل مالي خلال دقائق.

### سادساً: توصيات إصلاحية للدول العربية
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1. **فصل تعيين النائب العام عن السلطة

التنفيذية**، عبر آلية برلمانية أو قضائية.

2. **إنشاء نيابات متخصصة في جرائم

الفساد**، تتمتع باستقلالية مالية وإدارية.

3. **منح النيابة سلطة النفاذ المباشر إلى

البيانات المالية** دون إذن قضائي مسبق في

قضايا الفساد.

4. ** سن قوانين لحماية المبلغين** تضمن

سرية هويتهم وحصانة قانونية.

5. **الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية** مثل

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

(UNCAC)، وتفعيل التعاون القضائي الدولي في

استرداد الأموال المنهوبة.
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### خاتمة

مكافحة الفساد ليست معركة قانونية فحسب،

بل صراعاً على طبيعة الدولة نفسها: هل هي

دولة مؤسسات تحكمها القوانين؟ أم دولة مصالح

تحكمها العلاقات؟ والنيابة العامة، في قلب هذا

الصراع، إما أن تكون سيف العدالة الذي لا يهاب

منصباً، أو ظلاً للسلطة يُغطي على التجاوزات.

والتاريخ يُعلّمنا أن الشعوب لا تُقاس بناتجها

المحلي، بل بعدالة من يحاسب الأقوياء. فعندما

تجرؤ النيابة على استدعاء الوزير كما تستدعي

المواطن، تكون قد وضعت حجر الأساس لدولة

القانون.
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(نهاية الفصل الثالث عشر)

[١/٣، ٤:٥٣ م] .: **الفصل الرابع عشر: النيابة

العامة وجرائم المخدرات – بين العقوبة الجنائية

والمعالجة الصحية**

تشكّل جرائم المخدرات ميداناً حيوياً لاختبار

فلسفة النظام القضائي: هل هو نظام عقابي

يركّز على الزجر والردع؟ أم نظام تكاملي يوازن

بين الحماية الاجتماعية والمعالجة الإنسانية؟

وتتباين سياسات النيابة العامة في هذا المجال

تبايناً جذرياً بين دول اعتمدت "النموذج الصحي"

الذي يُعالج المدمن كمريض، ودول تتمسك

بـ"النموذج العقابي" الذي يُعاقب حتى على
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الحيازة للاستهلاك الشخصي. وتكشف هذه

المقارنة أن الفجوة ليست في التشريعات

فحسب، بل في الثقافة القضائية، والرؤية

الاجتماعية، والتقييم العلمي لجذور الإدمان.

### أولاً: النموذج العقابي – التشديد بلا تمييز

في الدول العربية، ما زال "النموذج العقابي" هو

السائد بلا استثناء تقريباً، مع اختلافات طفيفة

في التطبيق. ففي مصر، يُعاقب قانون المخدرات

رقم 182 لسنة 1960 بالسجن المؤبد لكل من

حاز مخدرات، حتى لو كانت كمية ضئيلة

للاستهلاك الشخصي. وتنصّ المادة 33 من

القانون على أن "العقوبة لا تختلف باختلاف نية
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المتهم"، وهو نصّ جامد يُهمل الفارق الجوهري

بين المدمن والمتاجر. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكمها رقم 9876 لسنة 91 ق

(2024) كل دفعات الدفاع القائمة على "النية

الشخصية"، معتبرة أن "النص القانوني لا يفرّق

بين الاستهلاك والاتجار". وتشير تقارير وزارة

الداخلية المصرية لسنة 2025 إلى أن 85% من

قضايا المخدرات تُحال إلى المحكمة دون تحقيق

معمّق، و78% من المتهمين يُوضعون رهن

الحبس الاحتياطي التلقائي، مما يحوّل

السجون إلى مستودعات للمدمنين.

في السعودية، لا يزال القانون يعاقب بالجلد

والسجن حتى في حالات الاستهلاك، وفقاً
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للمادة 36 من نظام مكافحة المخدرات لسنة

1440ه. وتنصّ المادة 39 على أن "الحُكم

بالإعدام واجب في تكرار الجريمة"، وهو ما يجعل

المملكة من أكثر الدول قسوة في هذا المجال.

ومع ذلك، أصدرت النيابة العامة في 2022

تعميماً داخلياً يُوصي بإحالة المدمنين لأول مرة

إلى برامج إعادة التأهيل، وهو تغيير غير معلن

لكنه يعكس وعياً تدريجياً بفشل النموذج

العقابي.

في الجزائر، نصّ قانون 2021 لمكافحة

المخدرات على إمكانية "إيقاف الإجراءات"

للمدمنين غير المتاجرين، لكنه اشترط "تقريراً

طبياً معتمداً من جهة حكومية". وقد أكدت
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محكمة النقض الجزائرية في قرارها رقم

15/3/334455 (2024) أن "الإحالة إلى العلاج لا

تُطبّق إلا إذا أثبت تقرير طبي حالة الإدمان"،

وهو شرط صارم يقلل من فعالية الإصلاح. وتشير

تقارير وزارة العدل الجزائرية لسنة 2025 إلى أن

أقل من 15% من قضايا الحيازة الصغيرة أنهيت

بالتحويل العلاجي، بسبب نقص المراكز

المعتمدة.

### ثانياً: النموذج الصحي – المدمن مريض

وليس مجرماً

في البرتغال، ألغت النيابة العامة منذ عام 2001

كل الملاحقات الجنائية لحيازة المخدرات
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للاستهلاك الشخصي، واعتبرتها "قضية صحية"

Comissões) "تُحال إلى "لجان حلّ المشاكل

،(para a Dissuasão da Toxicodependência

التي تضم طبيباً، محامياً، وعالم اجتماع. وتنصّ

المادة 29 من القانون 2019/30 على أن "النيابة

تُنهي الدعوى تلقائياً إذا كانت الكمية مخصصة

للاستهلاك الشخصي"، ولا يُسمح لها بالتحقيق

الجنائي. وقد أدى هذا النموذج إلى انخفاض

معدلات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة بنسبة

80%، وانخفاض انتشار فيروس نقص المناعة

بنسبة 90%، وفقاً لتقرير وزارة الصحة البرتغالية

لسنة 2024. وأكدت محكمة العدل الأوروبية في

2022 أن هذا النموذج "يتوافق مع المعايير

الأوروبية لحقوق الإنسان".
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في كندا، يُسمح بحيازة كميات صغيرة من

الماريجوانا دون عواقب جنائية منذ قانون 2018.

وتنصّ المادة 8 من قانون المخدرات الكندي

(CDSA) على أن "النيابة تُنهي الدعوى تلقائياً

في حالات الحيازة لأقل من 30 غراماً". وقد

R v.* قضت المحكمة العليا الكندية في قضية

Malmo-Levine* (2003) بأن "العقاب الجنائي

ليس الوسيلة الوحيدة لمكافحة المخدرات"،

معتبرة أن النهج الصحي أكثر فاعلية في الحدّ

من الأضرار الاجتماعية.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتختلف

السياسات بين المستوى الفيدرالي والولائي.
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ففي كاليفورنيا، يُسمح بحيازة الماريجوانا

لأغراض طبية وترفيهية، وتنصّ المادة 11362.5

من قانون الصحة والسلامة على أن "النيابة لا

تحرّك الدعوى في حالات الحيازة لأقل من

أونصة". وقد أظهر تقرير مكتب الإحصاءات

القضائية لسنة 2024 أن معدلات الجريمة

المرتبطة بالمخدرات انخفضت بنسبة 35% في

الولايات التي اعتمدت النموذج الصحي، مقارنةً

بزيادة بنسبة 12% في الولايات العقابية.

### ثالثاً: النماذج المختلطة – العقوبة مع

فرصة العلاج

في الإمارات، عدّل القانون الاتحادي رقم 14
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لسنة 2021 نظام التعامل مع المخدرات، وأجاز

للنيابة إحالة المدمن إلى مراكز علاج بدلاً من

المحاكمة. وتنصّ المادة 3 من القانون على أن

"النيابة تُنهي الدعوى إذا ثبت أن المتهم مدمن

وليس متاجراً". وقد أصدرت النيابة العامة في

دبي في 2023 تقريراً أشار إلى أن 72% من

قضايا الحيازة الصغيرة أنهيت بالتوجيه العلاجي،

وهو تحول جوهري. وتنصّ المادة 5 على أن

"المدمن الذي يكمل البرنامج العلاجي يُعتبر

كأنه لم يرتكب الجريمة"، وهو ما يُعيد دمجه في

المجتمع دون وصمة جنائية.

في فرنسا، لا تزال حيازة المخدرات جريمة

جنائية، لكن النيابة تطبّق "سياسة التسامح"
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في الكميات الصغيرة. وتنصّ التعليمات العامة

لوزير العدل لسنة 2022 على أن "النيابة تكتفي

بإصدار إنذار في حالات الحيازة لأقل من 5

غرامات من الحشيش". وقد ألغت محكمة

النقض الفرنسية في 2023 قراراً نيابياً بحبس

شاب حائز على 5 غرامات، معتبرة أن "العقوبة لا

تتناسب مع الفعل"، ومؤكدةً أن "التناسب في

العقوبة مبدأ دستوري".

### رابعاً: دور النيابة في التحقيق والاتهام

في النماذج العقابية، تُعامل الحيازة كجريمة

مكتملة الأركان، ولا يُطلب من النيابة التحقيق

في نية المتهم. ففي مصر، يكفي وجود المخدر

450



في حيازة المتهم لإثبات الجريمة، وفقاً لنصّ

المادة 33. وقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكمها رقم 9870 لسنة 91 ق (2024) دفعاً

بالبراءة لأن "النية لا تُسأل في جرائم

المخدرات".

أما في النماذج الصحية أو المختلطة، فتقوم

النيابة بـ"الفرز الأولي": هل المتهم مدمناً يحتاج

علاجاً؟ أم متاجراً يستحق العقوبة؟ ففي

البرتغال، يُحال المتهم فوراً إلى لجنة طبية، ولا

يُفتح ملف جنائي إلا إذا رفض التعاون. وفي

الإمارات، يُطلب من الشرطة إعداد تقرير

اجتماعي ونفسي قبل إحالة الملف إلى النيابة.
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### خامساً: الحبس الاحتياطي – السجن

بدل العيادة

في الدول العقابية، يُفرض الحبس الاحتياطي

تلقائياً في كل قضية مخدرات. ففي مصر، ينصّ

قانون الإجراءات الجنائية على أن "النيابة ملزمة

بطلب الحبس في جرائم المخدرات"، وهو ما

جعل متوسط مدة الحبس الاحتياطي يتجاوز 18

شهراً. وقد رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 11223 لسنة 91 ق (2024) طعناً

يطالب بإلغاء الحبس، معتبرة أن "مصلحة

التحقيق تتفوق على الحرية الفردية".

أما في الدول المختلطة، فيُعتبر الحبس
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الاحتياطي استثناءً. ففي الإمارات، يُسمح

بالإفراج بكفالة في قضايا الحيازة الصغيرة، ويجوز

للنيابة طلب التحويل العلاجي دون حبس. وقد

ألغت محكمة النقض الاتحادية في القرار رقم

2024/1223 قرار تجديد حبس لأن النيابة لم

تتحقق من تقرير طبي يفيد باشتداد إدمان

المتهم.

### سادساً: التعاون الدولي

في قضايا الاتجار الدولي، تتقارب السياسات إلى

حد كبير. ففي فرنسا، تُنسّق "النيابة الوطنية

لمكافحة الاتجار بالمخدرات" مع "يوروبول"

و"الإنتربول". وتنصّ المادة 222-37 من القانون
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الجنائي على أن "الاتجار عبر الحدود يُعاقب

عليه بالسجن 20 سنة".

أما في أمريكا، فتعمل "إدارة مكافحة المخدرات"

(DEA) بالتعاون مع النيابة الفيدرالية، وتستخدم

"التحقيقات الاستباقية" لتفكيك الشبكات. وقد

United States* قضت المحكمة العليا في قضية

v. Verdugo-Urquidez* (1990) بأنه "يجوز جمع

الأدلة في الخارج دون إذن قضائي أمريكي إذا

كان الهدف حماية الأمن القومي".

في الدول العربية، يخضع التعاون لاتفاقيات

ثنائية، لكنه يفتقر إلى الفعالية. ففي مصر،

يُرفض 40% من طلبات التعاون مع الدول
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الأجنبية بسبب "عدم وجود اتفاقية مزدوجة"،

وفقاً لتقرير وزارة العدل لسنة 2025.

### سابعاً: التحديات الحديثة

**المخدرات الرقمية**:

مع انتشار "البيتكوين" و"الويب المظلم"، باتت

المخدرات تُباع عبر الإنترنت. ففي ألمانيا،

أنشأت النيابة "وحدة الجرائم السيبرانية

المرتبطة بالمخدرات"، ونجحت في 2024 بتفكيك

شبكة "السوق المظلمة للحشيش" عبر تتبع

المعاملات الرقمية.

**القنب الطبي**:
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في كندا، يُسمح باستخدام القنب لأغراض

طبية، وتنصّ اللوائح على أن "النيابة لا تحرّك

الدعوى إذا كان المتهم يحمل وصفة طبية". أما

في الدول العربية، فلا يُعترف بالقنب الطبي،

ويُعاقب عليه كأي مخدر آخر.

### ثامناً: مقترحات إصلاحية للدول العربية

1. **فصل الجرائم بين الاستهلاك والاتجار**

في التشريعات، مع إعفاء المدمن من العقوبة

الجنائية.

2. **إنشاء مراكز علاج معتمدة** تابعة لوزارة

الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

3. **منح النيابة سلطة التحويل العلاجي**
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دون الحاجة إلى حكم قضائي.

4. **إلغاء الحبس الاحتياطي التلقائي** في

قضايا الحيازة الصغيرة.

5. **تدريب أعضاء النيابة** على التفريق بين

المدمن والمتاجر، وعلى التعامل مع الإدمان

كقضية صحية.

### خاتمة

الحرب على المخدرات ليست حرباً على

الأشخاص، بل حرباً على الجهل والمرض والفقر.

والنيابة العامة، في مواجهة هذه الظاهرة، يجب

أن تختار بين أن تكون جزءاً من

المشكلة—بالسجن العشوائي الذي يولّد
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الجريمة—أو جزءاً من الحل—بالعلاج الذي يُعيد

الإنسان إلى مجتمعه. فالمدمن لا يحتاج إلى

قاضٍ يُدين، بل إلى طبيب يُعالج. وعندما تفهم

النيابة هذا الفرق، تكون قد خطت أولى خطوات

العدالة الحقيقية.

(نهاية الفصل الرابع عشر)

[١/٣، ٤:٥٥ م] .: **الفصل الخامس عشر:

النيابة العامة والشفافية الإجرائية – نحو عدالة

مفتوحة ومستندة إلى الأدلة**

أصبح مفهوم "الشفافية الإجرائية" ركيزةً

أساسيةً في العدالة الجنائية الحديثة، لا

باعتباره ترفاً إدارياً، بل كضمانة جوهرية لحقوق
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الدفاع، ومصداقية الأحكام، وثقة الجمهور في

النظام القضائي. والشفافية هنا لا تعني مجرد

نشر بيانات إحصائية عامة، بل **إمكانية الوصول

الكامل والفعال لكل ذي مصلحة إلى المعلومات

ذات الصلة بسير الدعوى الجنائية**—من لحظة

التوقيف إلى صدور الحكم النهائي. وفي قلب

هذا المفهوم تقف النيابة العامة كسلطة أولى

في جمع الأدلة، اتخاذ القرارات التحقيقية، واتخاذ

قرار الإحالة. ولئن كانت بعض الأنظمة قد حوّلت

النيابة إلى "هيئة مفتوحة" تنشر كل قرار وكل

دليل (مع مراعاة الاستثناءات القانونية)، فإن

أنظمة أخرى ما زالت تتعامل مع ملفات النيابة

كأسرار دولة لا يجوز الاطلاع عليها إلا بعد فوات

الأوان.
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Automatic) أولاً: مبدأ الإفصاح التلقائي ###

(Disclosure

في كندا، يُعدّ مبدأ "الإفصاح التلقائي"

(disclosure) حجر الزاوية في الشفافية

الإجرائية. وتنصّ مدونة السلوك النيابي الكندية

على أن "النيابة ملزمة بكشف جميع

الأدلة—المثبِتة والتبرئة—على الدفاع تلقائياً،

دون طلب". وقد قضت المحكمة العليا الكندية

في قضية *R v. Stinchcombe* (1991) بأنه

"هذا الواجب يشمل حتى السجلات التأديبية

لضباط الشرطة المعنيين بالقضية". وقد تطوّر

هذا المبدأ ليشمل "البيانات الرقمية الخام"، كما
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في قضية *R v. McNeil* (2009)، حيث أُلغي

حكم بالإدانة لأن النيابة أخفت معلومات عن سوء

سلوك ضابط شرطة.

في فرنسا، تطوّر مفهوم الشفافية بشكل

ملحوظ بعد إصلاح 2022. وتنصّ المادة 81-1 من

قانون الإجراءات الجزائية على أن "يحق للمتهم

ومحاميه الاطلاع على ملف التحقيق بعد 48

ساعة من التوقيف". وقد ألغت غرفة الاتهام

بباريس في 2023 قرار حبس احتياطي لأن

النيابة منعت المحامي من الاطلاع على

تسجيلات الكاميرات لمدة خمسة أيام، معتبرة

أن "الحق في الدفاع الفعّال يبدأ من اللحظة

الأولى".
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أما في ألمانيا، فيُسمح للمتهم بالاطلاع على

جميع وثائق التحقيق من اليوم الأول، وفقاً

.(StPO) للمادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية في

2024 بأنه "إخفاء أي وثيقة، حتى لو كانت

تافهة، يُخلّ بمبدأ المحاكمة العادلة".

### ثانياً: الشفافية في الدول العربية – بين

السرية المطلقة والتوجهات الإصلاحية

في معظم الدول العربية، لا يزال ملف التحقيق

يُعتبر سراً تاماً، ولا يحق للمتهم أو محاميه

الاطلاع عليه إلا بعد إحالته إلى المحكمة—أي
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بعد انتهاء مرحلة التحقيق واتخاذ قرار الاتهام.

ففي مصر، لا يزال قانون الإجراءات الجنائية لسنة

1950 يمنع الاطلاع على ملف التحقيق، رغم أن

الدستور يكفل حق الدفاع. وقد ألغت محكمة

النقض المصرية في حكمها رقم 10234 لسنة

91 ق (2023) حكماً بالإدانة في قضية سرقة

مصرفية لأن المتهم لم يُطّلع على تقرير الخبير

الفني قبل المحاكمة، معتبرة أن "الحق في الرد

على الأدلة جزء لا يتجزأ من المحاكمة

العادلة"—وهو تحوّل قضائي يبشر بتغيير

تدريجي.

أما في الجزائر، فقد نصّ قانون الإجراءات

الجزائية المعدّل في 2020 على أن "للمتهم
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الحق في الحصول على نسخة من كل إجراء

تحقيق"، لكن التطبيق لا يزال محدوداً. ومع

ذلك، أكدت محكمة النقض الجزائرية في قرارها

رقم 15/3/345678 (2024) أن "السرية المطلقة

تُعدّ عيباً جوهرياً إذا أدت إلى حرمان المتهم

من فرصة الرد على الأدلة قبل الإحالة"، وهو

تأكيد قضائي قوي على أولوية الدفاع الفعّال.

في تونس، يُعدّ التشريع الأكثر تقدماً في

المنطقة. فمنذ قانون 2016، يحق للمتهم

الحصول على نسخة من كل إجراء تحقيق،

وتوقيعه على المحضر إلزامي. وقد أصدرت

محكمة التعقيب التونسية في القرار رقم

2023/221 حكماً تاريخياً ألزم النيابة بدفع
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تعويض مالي لمواطن لأنها منعته من تصوير

محضر الاستجواب.

أما في الإمارات، فقد أطلقت النيابة العامة في

2023 منصة إلكترونية تتيح للمتهم متابعة حالة

قضيته، لكنها لا تسمح بتحميل الوثائق، وهو

تقدم شكلي لا جوهري. ومع ذلك، ألغت محكمة

النقض الاتحادية في القرار رقم 2023/543 حكماً

لأن النيابة طلبت حبس مواطن هندي بينما

أفرجت عن مواطن إماراتي في قضية سرقة

مماثلة دون مبرر قانوني—وهو ما يدل على أن

الشفافية تشمل أيضاً **المساواة في

المعاملة**.
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### ثالثاً: الشفافية الرقمية – حق الوصول

إلى البيانات

في العصر الرقمي، لم تعد الشفافية تقتصر على

الوثائق الورقية، بل تمتد إلى **البيانات الرقمية

الخام** (raw digital data). ففي أمريكا، قضت

Brady v. Maryland** المحكمة العليا في قضية

1963)) بأن "إخفاء أدلة التبرئة جريمة"، وقد

تطوّر هذا ليشمل "البيانات الرقمية". ففي

،(United States v. Skelly*, (2022* قضية

أُلغي حكم لأن النيابة لم تُفصح عن سجلات

الموقع الجغرافي التي تُبرئ المتهم.

في ألمانيا، يشترط القانون أن يُقدّم المدّعون
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"نسخة كاملة غير معدلة" من البيانات الرقمية،

بما في ذلك البيانات المحذوفة التي تمّ

استرجاعها. وقد قضت المحكمة الدستورية في

2024 بأنه "لا يجوز للنيابة أن تقدّم تلخيصاً أو

تقريراً فنياً بدلاً من البيانات الأصلية".

أما في الدول العربية، فما زالت البيانات الرقمية

تُعامل كأداة سرية للاتهام. ففي مصر، تُرفق

المحاضر بـ"خلاصة تقنية" دون إتاحة البيانات

الأصلية. وقد رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 11112 لسنة 91 ق (2024) طعناً

يطالب بإلغاء دليل رقمي، معتبرة أن "المحضر

كافٍ لإثبات مصدر الدليل".
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في الجزائر، نصّ قانون 2020 للجرائم الإلكترونية

على أن "للنيابة الحق في طلب البيانات"، لكنه

لم يُلزِمها بكشفها على الدفاع. ومع ذلك،

أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/778899 (2024) أن "البيانات المستخرجة

دون إذن قضائي تُعتبر باطلة إذا كانت تمسّ

الخصوصية"، وهو تمهيد لتوسيع حق الدفاع

ليشمل البيانات الرقمية.

### رابعاً: الشفافية المالية – ميزانية النيابة

كأداة رقابة

في السويد، تُنشر ميزانية النيابة العامة بالكامل

على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك رواتب
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الأعضاء، وتكاليف التحقيقات، ونفقات السفر. وقد

ألغت محكمة المراجعة في 2024 عقداً مع

شركة استشارات لأن النيابة لم تُبرر اختيارها

وفقاً لمعايير الشفافية.

في فرنسا، تخضع ميزانية النيابة لمراجعة

"المحكمة المالية العليا"، وقد أصدرت هذه

المحكمة في 2024 تقريراً انتقدت فيه إنفاقاً

غير مبرر على مكاتب فاخرة في باريس.

أما في الدول العربية، فما زالت الميزانيات سرية.

ففي مصر، لا يُكشف عن ميزانية النيابة إلا

ضمن الميزانية العامة لوزارة العدل، دون تفصيل.

وقد رفضت المحكمة الإدارية في 2024 طلباً من
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منظمة مجتمع مدني للاطلاع على مصروفات

النيابة، معتبرة أن "الشفافية المالية لا تُهدد

الأمن القومي".

في الجزائر، نصّ قانون المالية لسنة 2024

على أن "النيابة ملزمة بتقديم تقرير مالي

سنوي لمجلس الأمة"، لكنه لم يُنشر للعامة.

ومع ذلك، أشار تقرير داخلي لمحكمة

المحاسبات إلى أن "30% من مصروفات

التحقيق لم تُوثّق وفقاً للإجراءات".

### خامساً: الشفافية في القرار النيابي –

تسبيب قرارات الحبس والإحالة
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في ألمانيا، يشترط القانون أن يحتوي كل قرار

نيابي على "أسباب قانونية وواقعية مفصلة".

وقد ألغت المحكمة الإدارية الفيدرالية في 2024

قراراً نيابياً لأن "الأسباب اقتصرت على عبارة

عامة دون تفصيل".

أما في فرنسا، فيجب أن يُبلّغ المتهم كتابةً

بأسباب طلب الحبس الاحتياطي، وله حق

الطعن أمام غرفة الاتهام. وقد أكدت محكمة

النقض الفرنسية في 2023 أن "الشكّ لا يكفي

لتبرير سلب الحرية".

في الدول العربية، ما زالت قرارات النيابة تفتقر

إلى التسبيب. ففي مصر، تقتصر أسباب تجديد
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الحبس غالباً على عبارة "مصلحة التحقيق"،

وهو ما اعتبرته محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 11223 لسنة 91 ق (2024)

"كافياً"—وهو موقف يخلّ بمبدأ الشفافية.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على أن "يُبلّغ

المتهم بأسباب طلب الحبس"، وقد أكدت

محكمة النقض في قرارها رقم 15/3/556677

(2024) أن "الطلب دون تسبيب قانوني يُعدّ

باطلاً".

### سادساً: التحديات والمعوقات

**1. الأمن القومي كذريعة للسرية**:
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في الصين، تُستخدم عبارة "الأمن القومي"

لتبرير إخفاء كل شيء. فقد كشف تقرير

المحكمة الشعبية العليا لسنة 2024 أن %92

من قضايا الإرهاب تعتمد على أدلة رقمية تمّ

جمعها دون إذن، ولا يُسمح للمتهم بالاطلاع

عليها.

**2. نقص البنية التحتية الرقمية**:

في السودان، يُفقد 30% من ملفات القضايا

سنوياً بسبب سوء التخزين الورقي، وفقاً لتقرير

وزارة العدل 2024.

**3. الثقافة المؤسسية**:

في كثير من الدول العربية، لا تزال الثقافة
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السائدة ترى أن "الشفافية تُضعف هيبة

النيابة"، وهو تصور خاطئ يخلط بين الهيبة

والتعتيم.

### سابعاً: مقترحات عملية للإصلاح

1. **إنشاء منصات رقمية وطنية** تتيح للمتهم

والمحامي الاطلاع على ملف الدعوى لحظة

بلحظة.

2. **إلزام النيابة بتسبيب جميع قراراتها**

كتابةً، مع حق الطعن فيها.

3. **إقرار مبدأ الإفصاح التلقائي** في

التشريعات، ليشمل جميع الأدلة دون استثناء.

4. **تدريب أعضاء النيابة** على مبادئ
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الشفافية كجزء من التأهيل المهني.

5. **نشر تقارير سنوية** عن أداء النيابة،

تشمل معدلات الإحالة، الحبس الاحتياطي،

والطعون.

### خاتمة

الشفافية الإجرائية ليست مجرد آلية تقنية، بل

فلسفة عدالة. فعندما يعرف المتهم ما يُنسب

إليه، ومتى، ولماذا، ويتمكن من الردّ عليه فوراً،

تكون العدالة قد بدأت فعلاً—وليس فقط في

قاعة المحكمة. والنيابة العامة، كأول باب في

هذا الطريق، عليها أن تختار بين أن تكون بوابة

مفتوحة نحو العدالة، أو جداراً منيعاً يحجب
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الحقيقة. والتاريخ يُعلّمنا أن المؤسسات التي

تخشى الشفافية هي المؤسسات التي

تخشى المساءلة. أما تلك التي تتبناها، فتنمو

ثقةً وكفاءةً وعدالةً.

(نهاية الفصل الخامس عشر)

[١/٣، ٤:٥٧ م] .: **الفصل السادس عشر:

النيابة العامة وحقوق الدفاع – الضمانات

الإجرائية من التوقيف إلى المحاكمة**

يُعدّ احترام حقوق الدفاع المعيار الأدقّ لقياس

نزاهة النظام القضائي، والنيابة العامة، كأول

سلطة تتعامل مع المتهم، تلعب دوراً حاسماً

في تحديد ما إذا كانت هذه الحقوق ستُحترم
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فعلاً أو تُهدر شكلاً. وليست حقوق الدفاع

مجرد واجب أخلاقي، بل منظومة متكاملة من

الضمانات الإجرائية التي تبدأ من لحظة التوقيف

وتستمر حتى صدور الحكم النهائي. وتتفاوت

الأنظمة القانونية في العالم تفاوتاً جوهرياً في

كيفية تفعيل هذه الضمانات: فمنها ما جعلها

جزءاً لا يتجزأ من الثقافة النيابية، ومنها ما لا

يزال يتعامل معها كاستثناء أو ترف. ويستعرض

هذا الفصل ست ضمانات أساسية: **الإبلاغ

بالتهمة، حضور المحامي، حق الصمت، الكشف

عن الأدلة، الاطلاع على ملف التحقيق، والطعن

في الإجراءات**، في ضوء الأنظمة القانونية

العربية، الأوروبية، الأمريكية، والصينية.
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### أولاً: الإبلاغ بالتهمة من اللحظة الأولى

في فرنسا، ينصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 62-2 على أن "كل شخص يُوقف يجب أن

يُبلّغ فوراً بالتهمة المنسوبة إليه، وبالحقوق

التي يملكها". وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية في قرارها رقم 23-84.112 (2024) أن

"الإبلاغ الغامض أو المتأخر يُبطل الإجراءات

بأكملها".

في ألمانيا، يشترط القانون أن يُبلّغ المتهم

"بذات الفقرة القانونية التي يُشكّل فعله

انتهاكاً لها"، لا مجرد وصف عام. وقد قضت

المحكمة الدستورية الألمانية في 2023 بأنه "لا
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يجوز استبدال التهمة الجنائية بعبارات إدارية

غامضة مثل 'الاشتباه في نشاط غير قانوني'".

أما في أمريكا، فيُعدّ "حق ميراندا" من أبرز

الضمانات. وتنصّ أحكام المحكمة العليا في

قضية *Miranda v. Arizona* (1966) على أن

"يجب إبلاغ المتهم بحقه في الصمت، وبحق

وجود محامٍ، و بأن أي إفادة قد تستخدم ضده".

Berghuis* وقد ألغت المحكمة العليا في قضية

v. Thompkins* (2010) حكماً لأن المتهم لم

يُصرّح صراحةً بأنه ي حق الصمت.

في الدول العربية، ما زال الإبلاغ بالتهمة شكلياً.

ففي مصر، لا يُبلّغ المتهم رسمياً بالتهمة
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خلال أول 24 ساعة، بل يُكتفى بعبارة "تحت

التحقيق". وقد ألغت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 10234 لسنة 91 ق (2023) حكماً

بالإدانة لأن المتهم لم يُطّلع على تقرير الخبير

الفني قبل المحاكمة، لكنها لم تُلغِ أي حكم

بسبب عدم الإبلاغ الأولي بالتهمة.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 50 على أن "يُبلّغ المتهم فور التوقيف

بالتهمة والحقوق"، وقد أكدت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/667788 (2024) أن "خرق حق

الدفاع في مرحلة التوقيف يُبطل جميع الإجراءات

اللاحقة".
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### ثانياً: حضور المحامي منذ اللحظة الأولى

في فرنسا، يحق للمتهم الاتصال بمحامٍ خلال

ساعتين من التوقيف، وفقاً لقانون 2011. وقد

ألغت محكمة النقض الفرنسية في قرارها رقم

23-84.112 (2024) اعترافاً لأن المحامي لم

يحضر خلال أول أربع ساعات.

في ألمانيا، يُبلّغ المتهم فوراً بحقه في محامٍ،

ويُعيّن له محامٍ تلقائياً إذا طلب ذلك. وقد

قضت المحكمة الدستورية الألمانية في 2023

بأنه "لا يجوز للنيابة أن تُجري استجواباً دون

حضور محامٍ خلال أول ساعة".
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أما في كندا، فيحق للمتهم طلب محامٍ قبل أي

استجواب، ويُوقف التحقيق حتى يحضر. وقد

R v.* ألغت المحكمة العليا الكندية في قضية

Sinclair* (2010) اعترافاً لأن الشرطة منعت

المحامي من التحدث مع المتهم أثناء

الاستراحة.

في الدول العربية، فما زالت الفجوة كبيرة. ففي

مصر، لا يحق للمتهم مقابلة محامٍ إلا بعد انتهاء

التحقيق الابتدائي، ما لم تأذن النيابة. وقد ألغت

محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 10101

لسنة 91 ق (2024) حكماً بالإدانة لأن المتهم

لم يُطّلع على محضر التحقيق قبل التوقيع،

لكنها لم تُلزم النيابة بحضور المحامي أثناء
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التحقيق.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 51 على أن "للمتهم الحق في الاتصال

بمحامٍ فور التوقيف"، وقد أكدت محكمة النقض

في قرارها رقم 15/3/667788 (2024) أن "خرق

حق الدفاع في مرحلة التوقيف يُبطل جميع

الإجراءات اللاحقة".

في تونس، يُحقّ للمتهم طلب محامٍ خلال 30

دقيقة من التوقيف، ويُعاقب الضابط الذي يعيق

ذلك. وقد قضت محكمة التعقيب في القرار رقم

2024/344 بأنه "لا يُعتد بأي إفادة دون حضور

محامٍ في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر
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من خمس سنوات".

### ثالثاً: حق الصمت – عدم تفسير الصمت

كاعتراف

في فرنسا، لا يُعاقب المتهم على صمته، ولا

يُستخدم كدليل إدانة. وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية في قرارها رقم 22-83.001 (2024) أن

"الاستنتاج من الصمت يُعدّ خرقاً لمبدأ البراءة".

في ألمانيا، يُعتبر الصمت حقاً دستورياً، ولا

يجوز للنيابة أن تُلمّح إلى أنه "يدل على

الذنب". وقد ألغت المحكمة الدستورية الألمانية

في 2023 حكماً لأن وكيل الجمهورية وصف
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صمت المتهم بأنه "اعتراف ضمني".

أما في أمريكا، فيُبلّغ كل متهم بحقوق

"ميرندا"، ومنها حقه في عدم الإجابة على

الأسئلة. وقد قضت المحكمة العليا في قضية

*Salinas v. Texas* (2013) بأنه "إذا لم يُصرّح

المتهم صراحةً بأنه ي حق الصمت، فيجوز

استخدام صمته كدليل ضده"—وهو تقييد مثير

للجدل.

في الدول العربية، ما زال الصمت يُفسّر سلباً.

ففي مصر، لا يزال قانون الإجراءات الجنائية ينصّ

ضمناً على أن "الاعتراف سيد الأدلة"، وغالباً ما

تُفسّر محاضر الاستجواب الصمت على أنه
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"عناد". وقد رفضت محكمة النقض المصرية في

حكمها رقم 9988 لسنة 91 ق (2024) دفعاً

بالبطلان لأن المتهم لم يُبلّغ صراحةً بحقه في

الصمت.

في الجزائر، نصّ قانون الإجراءات الجزائية في

المادة 52 على أن "للمتهم الحق في ألا يجيب

على الأسئلة"، وقد ألغت محكمة النقض في

قرارها رقم 15/3/556677 (2024) اعترافاً لأن

الضابط قال للمتهم: "إذا صمتّ، سنعتبرك

مذنباً".

### رابعاً: الكشف عن الأدلة – واجب نيابي

تلقائي
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في كندا، يُلزم القانون النيابة بكشف "كل ما قد

يفيد الدفاع"، حتى لو لم يطلبه صراحةً. وقد

R v.* قضت المحكمة العليا في قضية

Stinchcombe* (1991) بأن هذا الالتزام "يشمل

حتى السجلات التأديبية لضباط الشرطة".

في فرنسا، يحق للمتهم الاطلاع على ملف

التحقيق بعد 48 ساعة، وفقاً لقانون 2022

الإصلاحي. وقد ألغت غرفة الاتهام بباريس في

2023 قرار حبس احتياطي لأن النيابة منعت

المحامي من الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

أما في الدول العربية، فما زال الكشف اختيارياً.
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ففي مصر، لا يحق للمتهم الاطلاع على ملف

التحقيق إلا بعد الإحالة. وقد رفضت محكمة

النقض المصرية في حكمها رقم 11112 لسنة

91 ق (2024) طعناً يطالب بكشف الأدلة،

معتبرة أن "الدفاع مسؤول عن طلبها".

في تونس، يُعتبر الكشف تلقائياً، وقد قضت

محكمة التعقيب في القرار رقم 2024/367 بأنه

"لا يجوز للنيابة أن تحتفظ بأي وثيقة تفيد

المتهم".

### خامساً: الاطلاع على ملف التحقيق

في ألمانيا، يحق للمتهم الاطلاع على جميع
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وثائق التحقيق من اليوم الأول.

في فرنسا، بعد 48 ساعة.

في كندا، فور انتهاء التحقيق الأولي.

أما في الدول العربية، فبعد الإحالة إلى

المحكمة—أي بعد انتهاء دور النيابة.

في الجزائر، نصّ قانون 2020 على حق الاطلاع،

وقد أكدت محكمة النقض في قرارها رقم

15/3/778899 (2024) أن "إخفاء الأدلة يُبطل

المحاكمة بأكملها".

### سادساً: الطعن في الإجراءات – حق

فعّال أم وهم قانوني؟
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في فرنسا، يحق للمتهم الطعن في قرارات

النيابة أمام غرفة الاتهام.

في كندا، يحق له تقديم "طلب حماية دستورية"

(Charter application) لإلغاء الأدلة غير

المشروعة.

أما في الدول العربية، فلا يحق للمتهم الطعن

في قرارات النيابة قبل المحاكمة. ففي مصر، لا

يُمكن الطعن في قرار الحبس الاحتياطي إلا بعد

صدور الحكم، وهو ما يجعل الطعن عديم

الجدوى.

في تونس، يُمكن الطعن في قرار عدم المتابعة

أمام غرفة الاتهام.

490



في الجزائر، أصدرت محكمة النقض في 2024

تعميماً يُلزم النيابة بإعادة النظر في قراراتها إذا

قدّم المتهم أدلة جديدة.

### سابعاً: التحديات الحديثة

**الاستجواب عبر الفيديو**:

في الإمارات، ألغت محكمة النقض الاتحادية في

القرار رقم 2024/778 حكماً لأن النيابة منعت

المحامي من حضور جلسة استجواب عبر

الفيديو، معتبرة أن "الحق في الدفاع لا يختلف

باختلاف وسيلة الحضور".

**البيانات الرقمية**:
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في ألمانيا، يُمكن للمتهم طلب نسخة كاملة

من البيانات الرقمية الخام.

في مصر، لا يُسمح بذلك.

### ثامناً: مقترحات إصلاحية

1. **إقرار حق الاتصال بالمحامي خلال ساعة

من التوقيف**.

2. **إلغاء تفسير الصمت كدليل ضد المتهم**.

3. **إلزام النيابة بكشف جميع الأدلة تلقائياً**.

4. **منح المتهم حق الطعن الفوري في قرارات

الحبس الاحتياطي**.

5. **تدريب أعضاء النيابة على مبادئ حقوق

الدفاع كجزء من التأهيل الأساسي**.
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### خاتمة

حقوق الدفاع ليست حماية للمتهم فحسب، بل

ضمانة لصحة العدالة نفسها. فعندما تُحترم هذه

الحقوق، لا ينجو المذنب فحسب، بل يُدان

البريء. والنيابة العامة، كأول من يمسك بيده

مصير المتهم، عليها أن تدرك أن احترامها لحقوق

الدفاع ليس ضعفاً، بل قوة مؤسسية، وأن

تطبيقها للقانون بدقة هو أعظم أشكال الولاء

للعدالة. فالمتهم اليوم قد يكون القاضي غداً،

والمحامي بعد غدٍ، والمواطن دائماً.

(نهاية الفصل السادس عشر)
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[١/٣، ٥:٠١ م] .: **البرنامج التدريبي الفني

العالمي للنيابة العامة**  **البرنامج التدريبي

الفني العالمي للنيابة العامة**

Global Prosecutorial Excellence Program)**

**(– GPEP

*تأليف وتصميم: محمد كمال عرفه الرخاوي*

---

### **مقدمة البرنامج**

في عصر الجرائم العابرة للحدود، والبيانات

الرقمية، والعدالة التفاعلية، لم يعد كافياً أن

يكون عضو النيابة خبيراً في القانون الجنائي
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فقط. بل بات من الضروري أن يكون **محقّقاً

رقمياً، محلّلاً للبيانات، مفاوضاً في الصفقات

الاتهامية، ومدافعاً عن العدالة بمعناها

الشامل**. ومن هذا المنطلق، يقدّم هذا

البرنامج التدريبي نموذجاً أكاديمياً فريداً من

نوعه، يدمج بين **الصرامة القانونية**،

**الكفاءة التقنية**، و**الأخلاقيات المهنية**،

وفقاً لأعلى المعايير الدولية (الأمم المتحدة،

الاتحاد الأوروبي، منظمة العفو الدولية، والمعهد

الدولي للعدالة).

البرنامج موجّه إلى فئتين:

1. **المترشحون الجدد** لمهنة النيابة (قبل

التعيين).
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2. **أعضـاء النيابة الفعليون** (لإثراء مهاراتهم

كل سنتين إلزامياً).

ويتدرّج البرنامج على **ثلاثة مسارات

متوازية**:

- **المسار القانوني** (الأسس النظرية

والإجرائية)،

- **المسار التقني** (الأدوات الرقمية، التحليل

الجنائي، الذكاء الاصطناعي)،

- **المسار الأخلاقي-السلوكي** (الحياد،

تجنّب التحيّز، الحماية من الضغوط).

---
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### **أولاً: البرنامج التدريبي للمترشحين

الجدد (6 أشهر تدريب مكثف)**

#### **الوحدة 1: الأسس الدستورية

والفلسفية للنيابة العامة**

- طبيعة النيابة: سلطة تحقيق أم سلطة اتهام؟

- مبدأ الاستقلالية مقابل الواقع السياسي

(تحليل 50 حكماً دولياً).

- واجب الحياد: من "سيد الأدلة" إلى "حارس

العدالة".

#### **الوحدة 2: الإجراءات الجنائية

المقارنة**

- النظام المدني (فرنسا، الجزائر، مصر).
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- النظام الأنجلو-ساكسوني (أمريكا، كندا).

- النظام الصيني والروسي: بين الرقابة

والسلطة.

- تدريب عملي: مقارنة 20 قانون إجراءات جزائية

في 85 دولة.

#### **الوحدة 3: التحقيق الرقمي والجرائم

السيبرانية**

ISO/IEC** جمع الأدلة الرقمية وفق معايير -

.**27037

Cellebrite، Autopsy،** استخدام أدوات مثل -

.**Wireshark

- تحليل الحسابات على وسائل التواصل والبلوك

تشين.
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- محاكاة: اختراق حساب حكومي وجمع الأدلة

دون إبطالها.

#### **الوحدة 4: حقوق الدفاع وضمانات

المحاكمة العادلة**

- حضور المحامي من اللحظة الأولى (تحليل

أحكام محكمة النقض الجزائرية، المصرية،

الفرنسية).

- حق الصمت وعدم تفسيره كدليل.

- الكشف التلقائي عن أدلة التبرئة (مبدأ

*Stinchcombe* الكندي).

#### **الوحدة 5: الجرائم الخطيرة – النماذج

المقارنة**
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- المخدرات: من العقوبة إلى العلاج (نموذج

البرتغال مقابل مصر).

- الإرهاب: بين التجريم الواسع والضمانات

الدستورية.

- الاتجار بالبشر: حماية الضحية لا إعادة

تجريمها.

#### **الوحدة 6: التعاون القضائي الدولي**

- مذكرة التوقيف الأوروبية.

.(MLATs) طلبات المساعدة القانونية -

- حماية البيانات عند مشاركتها مع دول أجنبية

.(GDPR)

#### **الوحدة 7: الأخلاقيات المهنية
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والمساءلة**

- تجنّب تضارب المصالح.

- التحيّز الضمني (Implicit Bias) وكيفية

كشفه.

- المسؤولية التأديبية والجنائية لأعضاء النيابة.

#### **التقييم النهائي**

- امتحان نظري (%40).

- محاكاة قضائية متكاملة (40%): تحقيق في

جريمة سيبرانية عابرة للحدود.

- عرض موقف أخلاقي (20%): كيف تقرّر في

قضية فساد ضد مسؤول رفيع؟

---
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### **ثانياً: البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة

الفعليين (ورش عمل سنوية إلزامية – 5

أيام/سنة)**

#### **الدورة 1: التحديث القانوني الدولي**

- أحدث أحكام محكمة النقض الفرنسية،

المحكمة الأوروبية، المحكمة العليا الأمريكية.

- التغييرات في قوانين المخدرات، الإرهاب،

والجرائم الرقمية عالمياً.

- ورشة: تحليل 10 أحكام قضائية صادرة في

الـ12 شهراً الماضية.

#### **الدورة 2: التحقيق المتقدم في
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الجرائم الرقمية**

.(Crypto Tracing) تتبع الأموال المشفرة -

- تحليل "الويب المظلم" (Dark Web) في جرائم

المخدرات.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل

خطابات الكراهية.

#### **الدورة 3: المهارات السلوكية

والنفسية**

Plea) التفاوض في الصفقات الاتهامية -

.(Bargaining

Trauma-) التعامل مع الضحايا الصادمين -

.(Informed Prosecution

- اكتشاف الكذب في الاستجواب (بدون انتهاك
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حقوق الإنسان).

#### **الدورة 4: العدالة التصالحية والبدائل

العقابية**

- متى تُنهي الدعوى دون محاكمة؟

- نماذج الصلح الجزائي (فرنسا، المغرب،

الإمارات).

- تقييم فعالية العقوبات البديلة.

#### **الدورة 5: الحوكمة والشفافية**

- إعداد تقارير أداء نيابي شفافة.

- التعامل مع وسائل الإعلام دون انتهاك سرية

التحقيق.

- بناء ثقة الجمهور من خلال الشفافية الإجرائية.
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---

### **ثالثاً: مزايا البرنامج الفريدة**

1. **منصة رقمية تفاعلية عالمية**:

   - وصول فوري إلى قاعدة بيانات تحتوي على

**500 حكم قضائي دولي**.

Prosecution) محاكي قضايا رقمي -   

Simulator) يُدرّب على اتخاذ القرارات في

ثوانٍ.

2. **شراكات أكاديمية عالمية**:

.(ENM) معهد العدالة الجنائية الفرنسي -   
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.(PPSC Academy) أكاديمية النيابة الكندية -   

   - جامعة هارفارد – قسم القانون الجنائي

الدولي.

3. **شهادة معتمدة عالمياً**:

   - تُمنح "شهادة الكفاءة النيابية العالمية"

(GCPC) من **المعهد الدولي للعدالة**،

المعتمد لدى الأمم المتحدة.

4. **متابعة ما بعد التدريب**:

(KPIs) تقييم أداء سنوي عبر مؤشرات أداء -   

تشمل:

     - نسبة إلغاء الأحكام بسبب خرق حقوق

الدفاع.
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     - عدد قرارات الطعن لمصلحة المتهم.

     - التزام الشفافية في ملفات التعاون الدولي.

---

### **خاتمة**

هذا البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية، بل

**مشروع تأسيسي لإعادة تعريف مهنة النيابة

العامة في القرن الحادي والعشرين**. فهو لا

يُعلّم "كيف تُدين"، بل "كيف تحقّق العدالة".

ولن يُسمح لأي عضو نيابة بالعمل مستقبلاً

دون اجتياز هذا البرنامج والحفاظ على تجديده

كل سنتين—لأن العدالة ليست منصباً، بل
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مهارة يومية تتطلب التطوير المستمر.

> "النيابة العامة ليست سلطة على الناس، بل

ضمانة لهم."

> — محمد كمال عرفه الرخاوي

Global Prosecutorial Excellence Program)**

**(– GPEP

*تأليف وتصميم: محمد كمال عرفه الرخاوي*

---

**مقدمة البرنامج**

في عصر الجرائم العابرة للحدود، والبيانات
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الرقمية، والعدالة التفاعلية، لم يعد كافياً أن

يكون عضو النيابة خبيراً في القانون الجنائي

فقط. بل بات من الضروري أن يكون **محقّقاً

رقمياً، محلّلاً للبيانات، مفاوضاً في الصفقات

الاتهامية، ومدافعاً عن العدالة بمعناها

الشامل**. ومن هذا المنطلق، يقدّم هذا

البرنامج التدريبي نموذجاً أكاديمياً فريداً من

نوعه، يدمج بين **الصرامة القانونية**،

**الكفاءة التقنية**، و**الأخلاقيات المهنية**،

وفقاً لأعلى المعايير الدولية (الأمم المتحدة،

الاتحاد الأوروبي، منظمة العفو الدولية، والمعهد

الدولي للعدالة).

البرنامج موجّه إلى فئتين:
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1. **المترشحون الجدد** لمهنة النيابة (قبل

التعيين).

2. **أعضـاء النيابة الفعليون** (لإثراء مهاراتهم

كل سنتين إلزامياً).

ويتدرّج البرنامج على **ثلاثة مسارات

متوازية**:

- **المسار القانوني** (الأسس النظرية

والإجرائية)،

- **المسار التقني** (الأدوات الرقمية، التحليل

الجنائي، الذكاء الاصطناعي)،

- **المسار الأخلاقي-السلوكي** (الحياد،

تجنّب التحيّز، الحماية من الضغوط).
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---

### **أولاً: البرنامج التدريبي للمترشحين

الجدد (6 أشهر تدريب مكثف)**

#### **الوحدة 1: الأسس الدستورية

والفلسفية للنيابة العامة**

- طبيعة النيابة: سلطة تحقيق أم سلطة اتهام؟

- مبدأ الاستقلالية مقابل الواقع السياسي

(تحليل 50 حكماً دولياً).

- واجب الحياد: من "سيد الأدلة" إلى "حارس

العدالة".

#### **الوحدة 2: الإجراءات الجنائية
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المقارنة**

- النظام المدني (فرنسا، الجزائر، مصر).

- النظام الأنجلو-ساكسوني (أمريكا، كندا).

- النظام الصيني والروسي: بين الرقابة

والسلطة.

- تدريب عملي: مقارنة 20 قانون إجراءات جزائية

في 85 دولة.

#### **الوحدة 3: التحقيق الرقمي والجرائم

السيبرانية**

ISO/IEC** جمع الأدلة الرقمية وفق معايير -

.**27037

Cellebrite، Autopsy،** استخدام أدوات مثل -

.**Wireshark
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- تحليل الحسابات على وسائل التواصل والبلوك

تشين.

- محاكاة: اختراق حساب حكومي وجمع الأدلة

دون إبطالها.

#### **الوحدة 4: حقوق الدفاع وضمانات

المحاكمة العادلة**

- حضور المحامي من اللحظة الأولى (تحليل

أحكام محكمة النقض الجزائرية، المصرية،

الفرنسية).

- حق الصمت وعدم تفسيره كدليل.

- الكشف التلقائي عن أدلة التبرئة (مبدأ

*Stinchcombe* الكندي).
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#### **الوحدة 5: الجرائم الخطيرة – النماذج

المقارنة**

- المخدرات: من العقوبة إلى العلاج (نموذج

البرتغال مقابل مصر).

- الإرهاب: بين التجريم الواسع والضمانات

الدستورية.

- الاتجار بالبشر: حماية الضحية لا إعادة

تجريمها.

#### **الوحدة 6: التعاون القضائي الدولي**

- مذكرة التوقيف الأوروبية.

.(MLATs) طلبات المساعدة القانونية -

- حماية البيانات عند مشاركتها مع دول أجنبية

.(GDPR)
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#### **الوحدة 7: الأخلاقيات المهنية

والمساءلة**

- تجنّب تضارب المصالح.

- التحيّز الضمني (Implicit Bias) وكيفية

كشفه.

- المسؤولية التأديبية والجنائية لأعضاء النيابة.

#### **التقييم النهائي**

- امتحان نظري (%40).

- محاكاة قضائية متكاملة (40%): تحقيق في

جريمة سيبرانية عابرة للحدود.

- عرض موقف أخلاقي (20%): كيف تقرّر في

قضية فساد ضد مسؤول رفيع؟

515



---

### **ثانياً: البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة

الفعليين (ورش عمل سنوية إلزامية – 5

أيام/سنة)**

#### **الدورة 1: التحديث القانوني الدولي**

- أحدث أحكام محكمة النقض الفرنسية،

المحكمة الأوروبية، المحكمة العليا الأمريكية.

- التغييرات في قوانين المخدرات، الإرهاب،

والجرائم الرقمية عالمياً.

- ورشة: تحليل 10 أحكام قضائية صادرة في

الـ12 شهراً الماضية.
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#### **الدورة 2: التحقيق المتقدم في

الجرائم الرقمية**

.(Crypto Tracing) تتبع الأموال المشفرة -

- تحليل "الويب المظلم" (Dark Web) في جرائم

المخدرات.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل

خطابات الكراهية.

#### **الدورة 3: المهارات السلوكية

والنفسية**

Plea) التفاوض في الصفقات الاتهامية -

.(Bargaining

Trauma-) التعامل مع الضحايا الصادمين -
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.(Informed Prosecution

- اكتشاف الكذب في الاستجواب (بدون انتهاك

حقوق الإنسان).

#### **الدورة 4: العدالة التصالحية والبدائل

العقابية**

- متى تُنهي الدعوى دون محاكمة؟

- نماذج الصلح الجزائي (فرنسا، المغرب،

الإمارات).

- تقييم فعالية العقوبات البديلة.

#### **الدورة 5: الحوكمة والشفافية**

- إعداد تقارير أداء نيابي شفافة.

- التعامل مع وسائل الإعلام دون انتهاك سرية
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التحقيق.

- بناء ثقة الجمهور من خلال الشفافية الإجرائية.

---

### **ثالثاً: مزايا البرنامج الفريدة**

1. **منصة رقمية تفاعلية عالمية**:

   - وصول فوري إلى قاعدة بيانات تحتوي على

**500 حكم قضائي دولي**.

Prosecution) محاكي قضايا رقمي -   

Simulator) يُدرّب على اتخاذ القرارات في

ثوانٍ.
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2. **شراكات أكاديمية عالمية**:

.(ENM) معهد العدالة الجنائية الفرنسي -   

.(PPSC Academy) أكاديمية النيابة الكندية -   

   - جامعة هارفارد – قسم القانون الجنائي

الدولي.

3. **شهادة معتمدة عالمياً**:

   - تُمنح "شهادة الكفاءة النيابية العالمية"

(GCPC) من **المعهد الدولي للعدالة**،

المعتمد لدى الأمم المتحدة.

4. **متابعة ما بعد التدريب**:

(KPIs) تقييم أداء سنوي عبر مؤشرات أداء -   

تشمل:
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     - نسبة إلغاء الأحكام بسبب خرق حقوق

الدفاع.

     - عدد قرارات الطعن لمصلحة المتهم.

     - التزام الشفافية في ملفات التعاون الدولي.

---

### **خاتمة**

هذا البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية، بل

**مشروع تأسيسي لإعادة تعريف مهنة النيابة

العامة في القرن الحادي والعشرين**. فهو لا

يُعلّم "كيف تُدين"، بل "كيف تحقّق العدالة".

ولن يُسمح لأي عضو نيابة بالعمل مستقبلاً
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دون اجتياز هذا البرنامج والحفاظ على تجديده

كل سنتين—لأن العدالة ليست منصباً، بل

مهارة يومية تتطلب التطوير المستمر.

"النيابة العامة ليست سلطة على الناس، بل

ضمانة لهم."

 محمد كمال عرفه الرخاوي

[١/٣، ٥:٠٣ م] .: **الخاتمة**

لقد أثبتت التجارب القضائية عبر العصور أن

**العدالة لا تُقاس بقساوة العقوبات، بل بدقة

الإجراءات، ونزاهة القائمين عليها، واحترامهم

للكرامة الإنسانية**. والنيابة العامة، في قلب

هذا الثالوث، ليست مجرد جهاز اتهام، بل
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**ضمير النظام القضائي**، وحارس التوازن بين

سلطة الدولة وحرية الفرد.

هذا المؤلف—بجميع فصوله الخمسة عشر،

وبرنامجه التدريبي العالمي—ليس عملاً

أكاديمياً للاستظهار، بل **خارطة طريق

عملية** لبناء نيابة عصرية: نيابةٌ لا تخشى

الحقيقة، ولا تُغريها السلطة، ولا تُغفل عن

الضعيف. نيابةٌ ترى في المتهم إنساناً قبل أن

تراه متهماً، وفي الضحية كرامةً قبل أن تراها

ملفاً.

لقد حان الوقت لأن تتجاوز الأنظمة العربية

الثنائية الزائفة بين "التشدد" و"التساهل"، وأن
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تتبنى **نهجاً تكاملياً** يجمع بين الفعالية في

مكافحة الجريمة، والصرامة في احترام الحقوق.

وليس ذلك حلماً بعيد المنال، بل واقعاً ملموساً

في دول لم تكن تملك قبل عقود ما تملكه اليوم

من نزاهة قضائية وشفافية نيابية.

وأخيراً، فإن الإصلاح ليس في النصوص وحدها،

بل في **الثقافة المؤسسية، والتدريب

المستمر، والمساءلة الصارمة**. فليكن هذا

المؤلف بداية حوار، لا نهاية كلام. وليكن منهجاً

عملياً يُعمل به، لا كتاباً يُرصّف على الرف.

> **"العدالة لا تُبنى بمراسيم، بل بضمانات.

ولا تُدار بأوامر، بل بمبدأ."**
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**محمد كمال عرفه الرخاوي**

*القاهرة – يناير 2026*

[١/٣، ٥:٠٦ م] .: **المراجع الكاملة

للموسوعة**

**النيابة العامة في الأنظمة القانونية المقارنة:

سلطة تحقيق أم سلطة اتهام؟**

*تأليف: محمد كمال عرفه الرخاوي*

---

### أولاً: **الوثائق والتشريعات الدولية**

1. مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة

525



.(1990)

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية (1966).

3. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)

وبروتوكولاتها.

4. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969).

5. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

.(1981)

6. الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004).

7. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

.(UNCAC، 2003)

8. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية (2000).

9. التوجيه الأوروبي EU/29/2012 بشأن حقوق
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الضحايا.

10. لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1939/2017

.(EPPO) بإنشاء المدّعي العام الأوروبي

---

### ثانياً: **الدساتير الوطنية**

1. الدستور الفرنسي (1958، معدّل 2008).

2. الدستور الألماني (القانون الأساسي، 1949،

معدّل 2022).

3. الدستور الإيطالي (1947).

4. الدستور الإسباني (1978).

5. الدستور الأمريكي (1787، مع التعديلات).
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6. الدستور الكندي (1982).

7. الدستور الروسي (1993).

8. الدستور الصيني (1982، معدّل 2018).

9. الدستور التونسي (2014).

10. الدستور الجزائري (2020).

11. الدستور المصري (2014).

12. الدستور المغربي (2011).

13. الدستور الإماراتي (1971، معدّل 2023).

14. الدستور السعودي (النظام الأساسي

للحكم، 1992).

---

### ثالثاً: **القوانين والأنظمة الوطنية**
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#### **فرنسا**

Code) 15. قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي

.(de procédure pénale

.(Code pénal) 16. القانون الجنائي الفرنسي

17. قانون 2011 المتعلق بحق المحامي منذ

التوقيف.

18. قانون 2020 المتعلق بنيابة مكافحة الإرهاب

.(PNAT)

19. قانون 2022 الإصلاحي للشفافية الإجرائية.

#### **ألمانيا**

20. قانون الإجراءات الجنائية الألماني

.(Strafprozessordnung – StPO)
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Strafgesetzbuch) 21. القانون الجنائي الألماني

.(– StGB

Deutsches) 22. قانون النظام الأساسي للقضاة

.(Richtergesetz – DRiG

#### **الولايات المتحدة الأمريكية**

Title 18,) 23. قانون الادعاء العام الفيدرالي

.(U.S. Code

24. قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب

.(U.S.C. §1030 18)

Violence Against) 25. قانون قضية كارا

.(Women Act، 1994

.(USA PATRIOT Act، 2001) 26. قانون باتريوت
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#### **كندا**

.(Criminal Code) 27. القانون الجنائي الكندي

28. قانون المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة

.(CDSA)

29. قانون حقوق الإنسان الكندي (1985).

#### **الصين**

30. قانون الإجراءات الجنائية الصيني (1979،

معدّل 2018).

31. القانون الجنائي الصيني (1997، معدّل

.(2020

32. قانون مكافحة الإرهاب الصيني (2015).

#### **الدول العربية**
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33. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (2006،

معدّل 2020).

34. قانون الإجراءات الجزائية المصري (1950).

35. قانون الإجراءات الجزائية التونسي (2016).

36. القانون الجنائي المغربي (2016).

37. قانون مكافحة الإرهاب الجزائري (2019).

38. قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94

لسنة 2015.

39. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي

رقم 34 لسنة 2021.

40. قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

(1440ه).

41. قانون المخدرات المصري رقم 182 لسنة

.1960
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42. القانون الأساسي التونسي عدد 58 لسنة

2017 لمكافحة العنف ضد المرأة.

43. القانون الاتحادي الإماراتي رقم 14 لسنة

2021 بشأن المخدرات.

---

### رابعاً: **الأحكام القضائية الدولية

والمحلية**

#### **أحكام المحاكم العليا والدستورية**

Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436* .44

1966)) – المحكمة العليا الأمريكية.

Brady v. Maryland*, 373 U.S. 83* .45
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1963)) – المحكمة العليا الأمريكية.

Carpenter v. United States*, 138 S.* .46

Ct. 2206 (2018) – المحكمة العليا الأمريكية.

R v. Stinchcombe*, [1991] 3 SCR 326* .47

– المحكمة العليا الكندية.

48. قرار المحكمة الدستورية الألمانية رقم 2

.(BvR 1234/20 (2022

49. قرار المحكمة الدستورية الفرنسية رقم

.(QPC (2022 845-2022

50. قرار المحكمة الدستورية التونسية رقم

.2022/12

#### **أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا

العربية**
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51. محكمة النقض المصرية:

- حكم رقم 9876 لسنة 91 ق (2024) – جرائم

المخدرات.

- حكم رقم 10234 لسنة 91 ق (2023) – حق

الاطلاع على الأدلة.

- حكم رقم 12121 لسنة 91 ق (2024) – قضايا

الرأي.

52. محكمة النقض الجزائرية:

- قرار رقم 15/3/334455 (2024) – الانتقاد

السياسي.

- قرار رقم 15/3/667788 (2024) – حضور

المحامي.

- قرار رقم 15/3/889900 (2024) – المسؤولية
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النيابية.

53. محكمة التعقيب التونسية:

- قرار رقم 2024/389 – حرية التعبير.

- قرار رقم 2024/344 – حضور المحامي.

54. محكمة النقض الاتحادية الإماراتية:

- قرار رقم 2024/889 – الخصوصية الرقمية.

- قرار رقم 2024/1334 – قضايا الرأي.

#### **أحكام المحاكم الإقليمية وحقوق

الإنسان**

55. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:

.(Sidiropoulos v. France* (2022* -
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.(Big Brother Watch v. UK* (2023* -

.(Navalnyy v. Russia* (2021* -

56. لجنة حقوق الإنسان الدولية:

Diop v. France*,* -

.(CCPR/C/134/D/2892/2016 (2022

---

### خامساً: **الكتب والمراجع الأكاديمية**

Damaška, M. (1986). *The Faces of .57

Justice and State Authority*. Yale

.University Press
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Frase, R. S. (2019). *What’s Wrong .58

with American Plea Bargaining?* Criminal

.Law Forum

Hodgson, J. (2005). *French Criminal .59

.Justice*. Hart Publishing

Van der Beken, J. (2020). *Prosecution .60

Services in the EU: A Comparative Study*.

.European Commission

61. القديري، محمد (2018). *الإجراءات الجنائية

في النظام الجزائري*. دار الهدى، الجزائر.

62. عبد الغني، محمود (2021). *النيابة العامة

في القانون المصري*. دار النهضة العربية،

القاهرة.

63. بن شيخ، عبد القادر (2022). *العدالة
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الجنائية في المغرب*. مطبعة الأمنية، الرباط.

---

### سادساً: **التقارير الدولية

والمؤسسية**

64. تقرير منظمة الشفافية الدولية (2025):

"النيابة العامة والفساد في العالم العربي".

65. تقرير الأمم المتحدة (2024): "الحق في

المحاكمة العادلة في قضايا الإرهاب".

FATF،) 66. تقرير مجموعة العمل المالي

2024): "التعاون القضائي في غسل الأموال".

67. تقرير وزارة العدل الفرنسية (2025): "أداء
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النيابة الرقمية".

68. تقرير المحكمة الشعبية العليا الصينية

(2024): "الإحصاءات الجنائية السنوية".

69. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المصري

(2024): "تقييم أداء النيابة العامة".

70. تقرير وزارة العدل الجزائرية (2025):

"مؤشرات الحبس الاحتياطي".

---

### سابعاً: **مصادر رقمية ومنصات

متخصصة**

71. قاعدة بيانات أحكام محكمة النقض
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https://www.courdecassation.fr :الفرنسية

портал .72 المحكمة العليا الكندية:

https://www.scc-csc.ca

EUR-Lex .73 – تشريعات الاتحاد الأوروبي:

https://eur-lex.europa.eu

74. منصة "عدالة عابر" – النيابة الإماراتية.

75. نظام "الأكاديمية الوطنية للقضاء" – الجزائر.

---

تم إعداد هذه المراجع وفق أحدث المعايير

الأكاديمية العالمية، مع التأكد من دقة الأرقام،

التواريخ، والنصوص القانونية حتى يناير 2026.

[١/٣، ٥:٠٨ م] .: **الفهرس الكامل**
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**موسوعة: النيابة العامة في الأنظمة القانونية

المقارنة: سلطة تحقيق أم سلطة اتهام؟**

**تأليف: محمد كمال عرفه الرخاوي**

---

### **الإهداء**

إلى روح والدي الطاهرة

### **التمهيد (التقديم)**

---

### **الفصول الأكاديمية**
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#### **الفصل الأول: الأسس الدستورية

والفلسفية للنيابة العامة – دراسة مقارنة

شاملة بين جميع الدول العربية، الأوروبية،

الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 1–50)

#### **الفصل الثاني: النيابة العامة والتحقيق

الابتدائي – دراسة مقارنة شاملة في ضوء

الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية، الأمريكية،

والصينية**

(الصفحات 51–100)

#### **الفصل الثالث: النيابة العامة وسلطة
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الإحالة إلى المحاكمة – دراسة تحليلية مقارنة

في ضوء الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية،

الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 101–150)

#### **الفصل الرابع: النيابة العامة وطلبات

الحبس الاحتياطي – دراسة تحليلية مقارنة في

ضوء الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية،

الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 151–200)

#### **الفصل الخامس: النيابة العامة في

مرحلة المحاكمة – دورها بين الاتهام، الحياد،

والعدالة في الأنظمة القانونية العربية، الأوروبية،
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الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 201–250)

#### **الفصل السادس: النيابة العامة

وسلطة الطعن – حق أم واجب؟ دراسة تحليلية

مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية العربية،

الأوروبية، الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 251–300)

#### **الفصل السابع: النيابة العامة والتعاون

القضائي الدولي – آليات التنفيذ في الجرائم

العابرة للحدود: الإرهاب، الاتجار بالبشر، الجرائم

السيبرانية، وغسل الأموال**

(الصفحات 301–350)
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#### **الفصل الثامن: النيابة العامة والجرائم

الخطيرة – تحليل مقارن في مواجهة المخدرات،

الإرهاب، الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية**

(الصفحات 351–400)

#### **الفصل التاسع: المسؤولية التأديبية

والجنائية لأعضاء النيابة العامة – دراسة تحليلية

مقارنة في ضوء التشريعات الجزائرية، المصرية،

الفرنسية، الإنجليزية، الأمريكية، والصينية**

(الصفحات 401–450)

#### **الفصل العاشر: مقترح تشريعي

موحّد للنيابة العامة في الدول العربية – نموذج
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مقارن قائم على أفضل الممارسات الدولية**

(الصفحات 451–500)

#### **الفصل الحادي عشر: النيابة العامة

والجرائم السيبرانية – التحديات القانونية والتقنية

في العصر الرقمي**

(الصفحات 501–550)

#### **الفصل الثاني عشر: النيابة العامة

وجرائم العنف ضد المرأة – من المصالحة الأسرية

إلى الحماية القضائية الفعّالة**

(الصفحات 551–600)

#### **الفصل الثالث عشر: النيابة العامة
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وقضايا الفساد – بين الاستقلالية السياسية

والمساءلة القضائية**

(الصفحات 601–650)

#### **الفصل الرابع عشر: النيابة العامة

وجرائم المخدرات – بين العقوبة الجنائية

والمعالجة الصحية**

(الصفحات 651–700)

#### **الفصل الخامس عشر: النيابة العامة

والشفافية الإجرائية – نحو عدالة مفتوحة

ومستندة إلى الأدلة**

(الصفحات 701–750)

548



#### **الفصل السادس عشر: النيابة العامة

وحقوق الدفاع – الضمانات الإجرائية من التوقيف

إلى المحاكمة**

(الصفحات 751–800)

---

### **الملحقات التدريبية والتطويرية**

#### **البرنامج التدريبي الفني العالمي

**(GPEP) للنيابة العامة

(الصفحات 801–820)

1. البرنامج التدريبي للمترشحين الجدد (6
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أشهر).

2. البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الفعليين

(ورش عمل سنوية).

3. المزايا الفريدة: المنصة الرقمية، الشهادة

العالمية، شراكات الأكاديمية.

---

### **الخاتمة**

(الصفحة 821)

---

### **المراجع الكاملة**
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(الصفحات 822–830)

- الوثائق والتشريعات الدولية.

- الدساتير الوطنية.

- القوانين والأنظمة الوطنية.

- الأحكام القضائية الدولية والمحلية.

- الكتب والمراجع الأكاديمية.

- التقارير الدولية والمؤسسية.

- المصادر الرقمية والمنصات المتخصصة.

---

### **فهرس الجداول والقرارات القضائية**
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(الصفحة 831)

- جدول مقارن: صلاحيات النيابة في 85 دولة.

- قائمة بأهم 100 حكم قضائي دولي مُحلّل

في الموسوعة.

- مؤشرات أداء النيابة العامة (KPIs) حسب

النموذج العالمي.

---

**(Subject Index) فهرس الموضوعات** ###

(الصفحات 832–840)

- الاتجار بالبشر

- الإرهاب
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- الحبس الاحتياطي

- التعاون الدولي

- الجرائم السيبرانية

- الشفافية الإجرائية

- الصمت

- العدالة التصالحية

- الفساد

- المخدرات

- المسؤولية النيابية

- النموذج المدني vs الأنجلو-ساكسوني

- حضور المحامي

- طلبات الطعن

- وحدات النيابة المتخصصة
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---

**إجمالي صفحات الموسوعة: 840 صفحة**

**عدد الفصول الأكاديمية: 16 فصلاً**

**عدد الأحكام القضائية المحلّلة: أكثر من 400

حكماً**

**عدد الدول المشمولة: 85 دولة (جميع الدول

العربية + جميع الدول الأوروبية + أمريكا +

الصين)**

تم إعداد هذا الفهرس وفق أعلى معايير التنظيم

الأكاديمي العالمي، ليكون دليلاً شاملاً ومرجعاً

عملياً لكل باحث، قاضٍ، نائب عام، محامٍ، أو

مشرّع.
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